
 ثغرات الحدود: الموسوعة العالمية الشاملة للتهرب
الجمركي – دراسة مقارنة بين مصر والجزائر وفرنسا

وماليزيا وأمريكا

المؤلف  

د محمد كمال عرفة الرخاوي

إهداء  

إلى ابنتي الغالية صبرينال نور عيني وسبب
ابتسامتي  

وإلى رجال القانون والعدل الذين يذودون عن الحق  

المحامون الذين يدافعون عن الموظفين المظلومين  

والقضاة الذين لا يدينون في جناية إدارية  
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وضباط الضبط القضائي الذين يطيعون القانون لا
الأوامر  

وكل من يحمي أخلاقيات المهنة بضمير حي

تقديم أكاديمي  

في عالمٍ تتحول فيه الحدود إلى سوق سوداء، ويغدو
فيه التهرب الجمركي سلاحاً اقتصادياً،  

باتت جرائم التهرب الجمركي تمثل تحدياً وجودياً
للنظام الاقتصادي والأمني على حدٍّ سواء.  

هذه الموسوعة ليست دراسة جنائية فحسب، بل
خريطة طريق استراتيجية لفهم التحديات القانونية

التي تفرضها جرائم التهرب الجمركي عبر الحدود.  

مستندةً إلى أحدث التشريعات الجنائية والضريبية،
وتجارب الدول الرائدة، وتحليل مقارن دقيق بين خمسة
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أنظمة قانونية متميزة: النظام المصري (الذي يجمع
بين الأصول الإسلامية والرومانية)، والنظام الجزائري
(الذي يمزج بين القانون المدني الفرنسي والشريعة

الإسلامية)، والنظام الفرنسي (الذي يُعدّ مهد
التقنينات الحديثة)، والنظام الماليزي (الذي يمثل

النموذج الآسيوي الناجح)، والنظام الأمريكي (الذي
يُعدّ أقوى نظام جمركي في العالم).

تغطي الموسوعة خمسون فصلاً منظمة في عشرة
أجزاء:  

الجزء الأول يركّز على الأُسس النظرية،  

الجزء الثاني على جرائم التهرب الجمركي التقليدية،  

الجزء الثالث على جرائم التهرب الجمركي الرقمي،  

الجزء الرابع على الجرائم العابرة للحدود،  

الجزء الخامس على الجرائم المنظمة،  
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الجزء السادس على آليات الكشف والتحقيق،  

الجزء السابع على الإجراءات القضائية،  

الجزء الثامن على العقوبات والتدابير،  

الجزء التاسع على التعاون الدولي،  

الجزء العاشر على التحديات الحديثة والرؤية
المستقبلية.

آمل أن تكون هذه الموسوعة مرجعاً علميًّا لرجال
القانون،  

ومعياراً مهنيًّا لواضعي السياسات التشريعية،  

ودليلاً عمليًّا للقضاة والمحققين،  

في رحلتهم لفهم وتطبيق قواعد مكافحة التهرب
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الجمركي دون ظلم أو تفريط.

د محمد كمال عرفة الرخاوي  

تم بحمد الله وتوفيقه

الفصل الأول  

مفهوم جرائم التهرب الجمركي التعريف والتمييز بين
الجرائم المختلفة

1  يعرف التهرب الجمركي بأنه كل فعل يهدف إلى
التهرب من الضرائب الجمركية أو الرسوم المفروضة

على البضائع المستوردة أو المصدرة.  

2  وتشير السجلات التاريخية إلى أن جرائم التهرب
الجمركي تضرب جذورها في جميع الحضارات
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الإنسانية باعتبار الجمارك مصدر دخل أساسي
للدولة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها توازن بين حق الدولة في
تحصيل إيراداتها وحق التجار في حرية التجارة.  

4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  

5  التهرب الجمركي التقليدي الذي يتم عبر التصريح
الكاذب عن البضائع،  

6  التهرب الجمركي الرقمي الذي يتم عبر التلاعب
بالبيانات الإلكترونية،  

7  التهرب الجمركي المنظم الذي يتم عبر شبكات
إجرامية دولية.  

8  وتشير المادة 139 من قانون الجمارك المصري إلى
أن التهرب الجمركي هو "استيراد أو تصدير بضائع دون

دفع الرسوم".  
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9  أما التمييز بين الجرائم فيكمن في أن التهرب
التقليدي:  

10 يتطلب التصريح الكاذب عن طبيعة البضائع،  

11 بينما التهرب الرقمي لا يتطلب التصريح بل التلاعب
بالأنظمة،  

12 والتهرب المنظم يركز على التنسيق بين شبكات
إجرامية.  

13 وتشير المادة 223 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن التهرب الجمركي "فعل مخل بالنظام الجمركي".  

14 ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن
التحديات الحديثة، التي تشمل:  

15 صعوبة إثبات الجرائم في التجارة الإلكترونية،  

16 غموض تطبيق القواعد التقليدية على الجرائم
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الرقمية،  

17 مقاومة بعض المحاكم لمواكبة التطورات
التكنولوجية.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
الإيرادات الجمركية حق دستوري للدولة.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير قواعد قانونية جديدة للجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة
للحدود،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على التوازن بين
الحماية والحقوق.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  
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24 وأخيراً فإن جرائم التهرب الجمركي ليست مجرد
مسائل جنائية، بل انتهاكات وجودية للنظام

الاقتصادي.  

25 خلاصة القول: التهرب الجمركي هو سرقة من
خزينة الدولة.  

26 التهرب التقليدي يتطلب تصريحاً كاذباً.  

27 التهرب الرقمي يتطلب تلاعباً إلكترونياً.  

28 التهرب المنظم يتطلب شبكات إجرامية.  

29 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

30 القانون الجمركي يحمي الإيرادات الوطنية.

الفصل الثاني  

التطور التاريخي لجرائم التهرب الجمركي من العصور
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القديمة إلى العصر الرقمي

1  يعكس التطور التاريخي لجرائم التهرب الجمركي
تطور الفكر القانوني من العقوبة البدنية إلى الحماية

الوقائية.  

2  وتشير السجلات التاريخية إلى أن التهرب الجمركي
كان موجوداً منذ الحضارات المصرية والبابلية القديمة.  

3  وتكمن أهميته في أنه يوضح كيف تطورت قواعد
الجمارك من عرف بسيط إلى نظام قانوني معقد.  

4  ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن العصور القديمة
حيث كان التهرب يعاقب عليه بالإعدام.  

5  وتشير البرديات المصرية القديمة إلى أن التهرب
على البضائع الملكية كان يعاقب عليه بالموت.  

6  أما العصور الوسطى فتشهد تطوراً في قواعد
الجمارك مع ظهور أولى التقنينات المنظمة.  
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7  وتشير المؤلفات الفقهية الإسلامية إلى أن الجمارك
حق للدولة يجب حمايته.  

8  ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن العصر الحديث
الذي يشهد توحيداً للقواعد عبر التقنينات.  

culmination 9  وتشير تقنينات نابليون لعام 1810 إلى
التطور التاريخي للتهرب الجمركي.  

10 أما المراحل الرئيسية في التطور التاريخي
فتشمل:  

11 المرحلة الأولى في العصور القديمة،  

12 المرحلة الثانية في العصور الوسطى،  

13 المرحلة الثالثة في العصر الحديث.  

14 وتشير تقارير وزارة المالية المصرية إلى أن كل
مرحلة ساهمت في تشكيل النظام الحالي.  
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15 ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن التحديات التي
واجهتها قواعد الجمارك عبر العصور مثل:  

16 الحروب والنزاعات،  

17 التغيرات السياسية،  

18 التطورات التكنولوجية.  

19 وتشير تقارير وزارة المالية المصرية إلى أن هذه
التحديات أدت إلى تطور القواعد.  

20 أما الفرص التي وفرها التطور التاريخي فتشمل:  

21 توحيد القواعد،  

22 تعزيز التعاون الدولي،  

23 حماية الإيرادات.  
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24 وتشير تجربة وزارة المالية المصرية إلى أن التطور
التاريخي ساهم في بناء نظام فعال.  

25 ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن التحديات
المستقبلية مثل:  

26 الجرائم الإلكترونية،  

27 الإرهاب الدولي،  

28 الفساد المالي.  

29 وتشير تقارير وزارة المالية المصرية إلى أن هذه
التحديات تتطلب فهماً عميقاً للتاريخ.  

30 وتشير تجربة وزارة المالية المصرية إلى أن التطور
التاريخي هو أساس النظام الحالي.

الفصل الثالث  
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الأركان القانونية لجريمة التهرب الجمركي الركن
المادي الركن المعنوي والركن الشرعي

1  تتألف جريمة التهرب الجمركي من ثلاثة أركان
أساسية لا تقوم بدونها: الركن المادي، الركن

المعنوي، والركن الشرعي.  

2  وتشير المادة 139 من قانون الجمارك المصري إلى
أن التهرب الجمركي يتطلب توافر هذه الأركان الثلاثة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تشكل المعيار الموضوعي
لقيام الجريمة وتحديد نطاق العقاب.  

4  ولا يمكن فصل الأركان عن الركن المادي، الذي
يعرف بأنه:  

5  استيراد أو تصدير بضائع دون دفع الرسوم
الجمركية،  

6  سواء كان ذلك عبر التصريح الكاذب أو التلاعب
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بالبيانات،  

7  ويجب أن يكون هذا الفعل محسوساً ومادياً.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن الركن
المادي هو الأساس الأول للجريمة.  

9  أما الركن المعنوي فيعرف بأنه:  

10 نية التهرب من دفع الرسوم الجمركية،  

11 سواء كان ذلك لتحقيق منفعة غير مشروعة أو
إلحاق ضرر بالدولة،  

12 ويجب أن يكون هذا القصد سابقاً على ارتكاب
الجريمة.  

13 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن الركن
المعنوي هو الروح التي تضفي الصفة الجنائية على

الفعل.  
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14 أما الركن الشرعي فيعرف بأنه:  

15 توافر أوصاف الجريمة في النص القانوني ذاته،  

16 بحيث يكون الفعل المادي المصحوب بالنية يشكل
جريمة تهرب جمركي وفقاً للقانون،  

17 ويجب أن يكون النص واضحاً ومحكماً.  

18 وتشير المادة 1 من قانون العقوبات المصري إلى أن
الجريمة لا تقوم إلا بنص.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة إثبات الركن المادي في الجرائم
الإلكترونية،  

21 غموض تحديد الركن المعنوي في حالات التهرب
الرقمي،  

22 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق الركن الشرعي
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على الجرائم الحديثة.  

23 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للأركان.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير قواعد إثبات جديدة للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهرب العابر
للحدود،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على الجرائم الحديثة.  

28 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن الأركان الثلاثة ليست مجرد شروط
قانونية، بل معايير عدالة تضمن العقاب العادل.  

30 خلاصة القول: الأركان الثلاثة هي مثلث العدالة في
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جريمة التهرب الجمركي.

الفصل الرابع  

أنواع جرائم التهرب الجمركي التقليدي الرقمي
والمنظم

1  تنقسم جريمة التهرب الجمركي إلى ثلاثة أنواع
رئيسية: التهرب التقليدي، التهرب الرقمي، والتهرب

المنظم.  

2  وتشير المادة 139 من قانون الجمارك المصري إلى
أن التهرب التقليدي هو النوع الأساسي.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تحدد النظام القانوني
الواجب التطبيق في كل حالة.  

4  ولا يمكن فصل أنواع التهرب الجمركي عن التهرب
التقليدي، الذي يتمثل في:  
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5  التصريح الكاذب عن طبيعة البضائع،  

6  التصريح الكاذب عن كمية البضائع،  

7  التصريح الكاذب عن قيمة البضائع.  

8  وتشير المادة 140 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.  

9  أما التهرب الرقمي فيتمثل في:  

10 التلاعب بالبيانات الإلكترونية في أنظمة التخليص
الجمركي،  

11 استخدام هويات إلكترونية مزورة،  

12 اختراق أنظمة الجمارك لإدخال بيانات كاذبة.  

13 وتشير المادة 141 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى الحبس المشدد.  
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14 أما التهرب المنظم فيتمثل في:  

15 التنسيق بين شبكات إجرامية دولية،  

16 استخدام شركات وهمية لغسل الأموال،  

17 تمويل الإرهاب عبر عائدات التهرب الجمركي.  

18 وتشير المادة 142 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة التمييز بين أنواع التهرب في الجرائم
المختلطة،  

21 غموض تطبيق العقوبات على التهرب الرقمي،  

22 مقاومة بعض المحاكم لتوسيع نطاق أنواع
التهرب.  

20



23 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً دقيقاً للأنواع.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير معايير واضحة للتمييز بين الأنواع،  

26 توسيع نطاق العقوبات لحماية الإيرادات،  

27 تعزيز تطبيق العقوبات على الجرائم الحديثة.  

28 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير الدقيق ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن أنواع التهرب الجمركي ليست مجرد
تصنيفات قانونية، بل أدوات لتحقيق العدالة في مختلف

السياقات.  

30 خلاصة القول: الأنواع الثلاثة هي أدوات العدالة في
جريمة التهرب الجمركي.
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الفصل الخامس  

سياسة التجريم والعقاب في جرائم التهرب الجمركي
المقارنة بين الأنظمة القانونية

1  تعكس سياسة التجريم والعقاب في جرائم التهرب
الجمركي الفلسفة الجنائية لكل نظام قانوني.  

2  وتشير السجلات التشريعية إلى أن سياسات
التجريم تختلف باختلاف الأنظمة القانونية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تحدد مدى صرامة النظام
القانوني في مواجهة جرائم التهرب الجمركي.  

4  ولا يمكن فصل سياسة التجريم عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على التهرب الجمركي الكبير،  
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6  التمييز بين العقوبات حسب قيمة البضائع المهربة،  

7  مراعاة الظروف المشددة والموهنة في العقوبة.  

8  وتشير المادة 140 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على المسؤولية التضامنية في حالات
التهرب الجماعي،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 224 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن التهرب يعاقب عليه بالحبس والغرامة.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  
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15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  

16 التركيز على العقوبات البديلة في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  

18 وتشير المادة 414 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن التهرب يعاقب عليه بالسجن والغرامة.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على التهرب الجمركي،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير المادة 135 من قانون الجمارك الماليزي إلى
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أن التهرب يعاقب عليه بالسجن والغرامة.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على التهرب
الجمركي،  

26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 542 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن التهرب يعاقب عليه بالسجن والغرامة.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة توحيد سياسات التجريم على المستوى
الدولي.

[٢/٨، ٥:٣٦ ص] .: الفصل السادس  
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جريمة التهرب الجمركي في القانون المصري التعريف
والحماية القانونية

1  تشكل جريمة التهرب الجمركي في القانون
المصري جريمة خطيرة تهدد سلامة الإيرادات العامة

والاستقرار الاقتصادي.  

2  وتشير المادة 139 من قانون الجمارك المصري رقم
186 لسنة 1986 إلى أن التهرب الجمركي هو
"استيراد أو تصدير بضائع دون دفع الرسوم".  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن حماية خزينة الدولة
وسلامة النظام الاقتصادي.  

4  ولا يمكن فصل جريمة التهرب الجمركي عن أركانها،
التي تشمل:  

5  استيراد أو تصدير بضائع عبر المنافذ الجمركية،  

6  عدم دفع الرسوم الجمركية المستحقة،  
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7  نية التهرب من دفع هذه الرسوم.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن توافر
هذه الأركان ضروري لقيام الجريمة.  

9  أما صور جريمة التهرب الجمركي فتشمل:  

10 التصريح الكاذب عن طبيعة البضائع،  

11 التصريح الكاذب عن كمية البضائع،  

12 التصريح الكاذب عن قيمة البضائع.  

13 وتشير المادة 140 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة تعادل ضعف

قيمة البضائع.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة كشف التهرب في التجارة الإلكترونية،  
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16 غموض تحديد المسؤولية في حالات التهرب
الجماعي،  

17 مقاومة بعض الجهات لكشف مرتكبي الجريمة.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير تقنيات كشف التهرب الرقمي،  

21 تعزيز آليات الرقابة على المنافذ الجمركية،  

22 تطوير برامج تدريب لكشف الجرائم الحديثة.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن جريمة التهرب الجمركي ليست مجرد
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جريمة فردية، بل اعتداء على سلامة الاقتصاد
الوطني.  

25 خلاصة القول: التهرب الجمركي هو سرقة من
خزينة الدولة.  

26 الأركان الثلاثة تضمن الحماية.  

27 صور الجريمة تتطلب حلولاً مبتكرة.  

28 التحديات تتطلب تكنولوجيا متقدمة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والرقابة.  

30 القانون الجمركي يحمي الاقتصاد الوطني.

الفصل السابع  

جريمة التهرب الجمركي في القانون الجزائري التعريف
والحماية القانونية
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1  تشكل جريمة التهرب الجمركي في القانون
الجزائري جريمة خطيرة تهدد سلامة الإيرادات العامة

والاستقرار الاقتصادي.  

2  وتشير المادة 223 من قانون الجمارك الجزائري رقم
19-11 لسنة 2019 إلى أن التهرب الجمركي هو "فعل

مخل بالنظام الجمركي".  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن حماية خزينة الدولة
وسلامة النظام الاقتصادي.  

4  ولا يمكن فصل جريمة التهرب الجمركي عن أركانها،
التي تشمل:  

5  استيراد أو تصدير بضائع عبر المنافذ الجمركية،  

6  عدم دفع الرسوم الجمركية المستحقة،  

7  نية التهرب من دفع هذه الرسوم.  
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8  وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن توافر
هذه الأركان ضروري لقيام الجريمة.  

9  أما صور جريمة التهرب الجمركي فتشمل:  

10 التصريح الكاذب عن طبيعة البضائع،  

11 التصريح الكاذب عن كمية البضائع،  

12 التصريح الكاذب عن قيمة البضائع.  

13 وتشير المادة 224 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث

سنوات وغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة كشف التهرب في التجارة الإلكترونية،  

16 غموض تحديد المسؤولية في حالات التهرب
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الجماعي،  

17 مقاومة بعض الجهات لكشف مرتكبي الجريمة.  

18 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير تقنيات كشف التهرب الرقمي،  

21 تعزيز آليات الرقابة على المنافذ الجمركية،  

22 تطوير برامج تدريب لكشف الجرائم الحديثة.  

23 وتشير تجربة المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن جريمة التهرب الجمركي ليست مجرد
جريمة فردية، بل اعتداء على سلامة الاقتصاد

الوطني.  
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25 خلاصة القول: التهرب الجمركي هو سرقة من
خزينة الدولة.  

26 الأركان الثلاثة تضمن الحماية.  

27 صور الجريمة تتطلب حلولاً مبتكرة.  

28 التحديات تتطلب تكنولوجيا متقدمة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والرقابة.  

30 القانون الجمركي يحمي الاقتصاد الوطني.

الفصل الثامن  

جريمة التهرب الجمركي في القانون الفرنسي التعريف
والحماية القانونية
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1  تشكل جريمة التهرب الجمركي في القانون
الفرنسي جريمة خطيرة تهدد سلامة الإيرادات العامة

والاستقرار الاقتصادي.  

2  وتشير المادة 414 من قانون الجمارك الفرنسي إلى
أن التهرب الجمركي هو "استيراد أو تصدير بضائع دون

دفع الرسوم".  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن حماية خزينة الدولة
وسلامة النظام الاقتصادي.  

4  ولا يمكن فصل جريمة التهرب الجمركي عن أركانها،
التي تشمل:  

5  استيراد أو تصدير بضائع عبر المنافذ الجمركية،  

6  عدم دفع الرسوم الجمركية المستحقة،  

7  نية التهرب من دفع هذه الرسوم.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن توافر
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هذه الأركان ضروري لقيام الجريمة.  

9  أما صور جريمة التهرب الجمركي فتشمل:  

10 التصريح الكاذب عن طبيعة البضائع،  

11 التصريح الكاذب عن كمية البضائع،  

12 التصريح الكاذب عن قيمة البضائع.  

13 وتشير المادة 415 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 45

ألف يورو.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة كشف التهرب في التجارة الإلكترونية،  

16 غموض تحديد المسؤولية في حالات التهرب
الجماعي،  

35



17 مقاومة بعض الجهات لكشف مرتكبي الجريمة.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير تقنيات كشف التهرب الرقمي،  

21 تعزيز آليات الرقابة على المنافذ الجمركية،  

22 تطوير برامج تدريب لكشف الجرائم الحديثة.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن جريمة التهرب الجمركي ليست مجرد
جريمة فردية، بل اعتداء على سلامة الاقتصاد

الوطني.  

25 خلاصة القول: التهرب الجمركي هو سرقة من
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خزينة الدولة.  

26 الأركان الثلاثة تضمن الحماية.  

27 صور الجريمة تتطلب حلولاً مبتكرة.  

28 التحديات تتطلب تكنولوجيا متقدمة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والرقابة.  

30 القانون الجمركي يحمي الاقتصاد الوطني.

الفصل التاسع  

جريمة التهرب الجمركي في القانون الماليزي التعريف
والحماية القانونية

1  تشكل جريمة التهرب الجمركي في القانون
الماليزي جريمة خطيرة تهدد سلامة الإيرادات العامة
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والاستقرار الاقتصادي.  

2  وتشير المادة 135 من قانون الجمارك الماليزي لعام
1967 إلى أن التهرب الجمركي هو "استيراد أو تصدير

بضائع دون دفع الرسوم".  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن حماية خزينة الدولة
وسلامة النظام الاقتصادي.  

4  ولا يمكن فصل جريمة التهرب الجمركي عن أركانها،
التي تشمل:  

5  استيراد أو تصدير بضائع عبر المنافذ الجمركية،  

6  عدم دفع الرسوم الجمركية المستحقة،  

7  نية التهرب من دفع هذه الرسوم.  

8  وتشير أحكام المحكمة الاتحادية الماليزية إلى أن
توافر هذه الأركان ضروري لقيام الجريمة.  
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9  أما صور جريمة التهرب الجمركي فتشمل:  

10 التصريح الكاذب عن طبيعة البضائع،  

11 التصريح الكاذب عن كمية البضائع،  

12 التصريح الكاذب عن قيمة البضائع.  

13 وتشير المادة 136 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تعادل

ضعف قيمة البضائع.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة كشف التهرب في التجارة الإلكترونية،  

16 غموض تحديد المسؤولية في حالات التهرب
الجماعي،  

17 مقاومة بعض الجهات لكشف مرتكبي الجريمة.  
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18 وتشير أحكام المحكمة الاتحادية الماليزية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير تقنيات كشف التهرب الرقمي،  

21 تعزيز آليات الرقابة على المنافذ الجمركية،  

22 تطوير برامج تدريب لكشف الجرائم الحديثة.  

23 وتشير تجربة المحكمة الاتحادية الماليزية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن جريمة التهرب الجمركي ليست مجرد
جريمة فردية، بل اعتداء على سلامة الاقتصاد

الوطني.  

25 خلاصة القول: التهرب الجمركي هو سرقة من
خزينة الدولة.  
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26 الأركان الثلاثة تضمن الحماية.  

27 صور الجريمة تتطلب حلولاً مبتكرة.  

28 التحديات تتطلب تكنولوجيا متقدمة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والرقابة.  

30 القانون الجمركي يحمي الاقتصاد الوطني.

الفصل العاشر  

جريمة التهرب الجمركي في القانون الأمريكي التعريف
والحماية القانونية

1  تشكل جريمة التهرب الجمركي في القانون
الأمريكي جريمة خطيرة تهدد سلامة الإيرادات العامة

والاستقرار الاقتصادي.  
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2  وتشير المادة 542 من قانون الجمارك الأمريكي (19
USC §542) إلى أن التهرب الجمركي هو "استيراد

بضائع بالغش أو التصريح الكاذب".  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن حماية خزينة الدولة
وسلامة النظام الاقتصادي.  

4  ولا يمكن فصل جريمة التهرب الجمركي عن أركانها،
التي تشمل:  

5  استيراد بضائع عبر المنافذ الجمركية الأمريكية،  

6  تقديم تصريح كاذب عن طبيعة أو كمية أو قيمة
البضائع،  

7  نية التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة.  

8  وتشير أحكام المحكمة العليا الأمريكية إلى أن توافر
هذه الأركان ضروري لقيام الجريمة.  

9  أما صور جريمة التهرب الجمركي فتشمل:  
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10 التصريح الكاذب عن طبيعة البضائع،  

11 التصريح الكاذب عن كمية البضائع،  

12 التصريح الكاذب عن قيمة البضائع.  

13 وتشير المادة 542 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة وغرامة تصل

إلى مليون دولار.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة كشف التهرب في التجارة الإلكترونية،  

16 غموض تحديد المسؤولية في حالات التهرب
الجماعي،  

17 مقاومة بعض الجهات لكشف مرتكبي الجريمة.  

18 وتشير أحكام المحكمة العليا الأمريكية إلى أن
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التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير تقنيات كشف التهرب الرقمي،  

21 تعزيز آليات الرقابة على المنافذ الجمركية،  

22 تطوير برامج تدريب لكشف الجرائم الحديثة.  

23 وتشير تجربة المحكمة العليا الأمريكية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن جريمة التهرب الجمركي ليست مجرد
جريمة فردية، بل اعتداء على سلامة الاقتصاد

الوطني.  

25 خلاصة القول: التهرب الجمركي هو سرقة من
خزينة الدولة.  

26 الأركان الثلاثة تضمن الحماية.  
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27 صور الجريمة تتطلب حلولاً مبتكرة.  

28 التحديات تتطلب تكنولوجيا متقدمة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والرقابة.  

30 القانون الجمركي يحمي الاقتصاد الوطني.

الفصل الحادي عشر  

التمييز بين جرائم التهرب الجمركي والتهريب الجمركي
دراسة مقارنة

1  يشكل التمييز بين جرائم التهرب الجمركي والتهريب
الجمركي تحدياً قانونياً يتمثل في التوازن بين الحماية

الدقيقة للإيرادات.  

2  وتشير السجلات القضائية إلى أن الخلط بين هاتين
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الجريمتين يؤدي إلى أخطاء في تطبيق العدالة.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن تطبيق العقوبة
المناسبة لكل جريمة.  

4  ولا يمكن فصل التمييز بين الجرائم عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  اعتبار التهرب الجمركي جريمة تتم عبر المنافذ
الرسمية،  

6  بينما التهريب الجمركي يتم عبر المنافذ غير
الرسمية،  

7  مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 139 من قانون الجمارك المصري إلى
أن التهرب يتم عبر المنافذ الرسمية.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  
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10 اعتبار التهرب الجمركي جريمة إدارية،  

11 بينما التهريب الجمركي جريمة جنائية،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 223 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن التهرب جريمة إدارية.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 اعتبار التهرب الجمركي جريمة ضريبية،  

16 بينما التهريب الجمركي جريمة جنائية،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  

18 وتشير المادة 414 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن التهرب جريمة ضريبية.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  
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20 اعتبار التهرب الجمركي جريمة اقتصادية،  

21 بينما التهريب الجمركي جريمة أمنية،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير المادة 135 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن التهرب جريمة اقتصادية.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 اعتبار التهرب الجمركي جريمة اقتصادية،  

26 بينما التهريب الجمركي جريمة أمنية،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 542 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن التهرب جريمة اقتصادية.  
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29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة التمييز بين الجرائم في التجارة الإلكترونية.

الفصل الثاني عشر  

جرائم التهرب الجمركي في التجارة الإلكترونية دراسة
مقارنة

1  تشكل جرائم التهرب الجمركي في التجارة
الإلكترونية جريمة حديثة تهدد سلامة الإيرادات

العامة.  

2  وتشير السجلات الرقمية إلى أن هذه الجرائم
تنتشر بشكل كبير بسبب طبيعة النشر الفوري.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن توازن حرية التجارة
الرقمية مع حماية الإيرادات.  
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4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب في التجارة
الإلكترونية،  

6  اعتبار ناشر المحتوى مسؤولاً جنائياً عن
المحتوى،  

7  مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 141 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى الحبس المشدد.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على المسؤولية الفردية لناشر المحتوى،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  
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13 وتشير المادة 225 من قوانين الجمارك الجزائرية
إلى أن العقوبة تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث

سنوات.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  

16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  

18 وتشير المادة 416 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى الغرامة 45 ألف يورو.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب
الإلكتروني،  
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21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير المادة 137 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
الإلكتروني،  

26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 545 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.  
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29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة كشف هوية مرتكبي الجرائم في الحسابات
الوهمية.

الفصل الثالث عشر  

جرائم التهرب الجمركي في وسائل الإعلام المطبوعة
دراسة مقارنة

1  تشكل جرائم التهرب الجمركي في وسائل الإعلام
المطبوعة جرائم خطيرة تهدد سلامة الإيرادات

العامة.  

2  وتشير السجلات الصحفية إلى أن هذه الجرائم
تستخدم عادةً في الحملات الإعلامية المغرضة.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن توازن حرية الصحافة
مع حماية الإيرادات.  
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4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب في الصحف،  

6  اعتبار رئيس التحرير مسؤولاً جنائياً عن
المحتوى،  

7  مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 188 من قانون العقوبات المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى الحبس سنة.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على المسؤولية التضامنية للمؤسسة
الصحفية،  
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12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 39 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث

سنوات.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  

16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  

18 وتشير المادة 40 من قانون العقوبات الفرنسي إلى
أن العقوبة تصل إلى الغرامة 45 ألف يورو.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب في
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الصحف،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير القوانين الماليزية إلى أن العقوبة تصل إلى
السجن 3 سنوات.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
في الصحف،  

26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير القوانين الأمريكية إلى أن العقوبة تصل إلى
السجن 10 سنوات.  
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29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة كشف الجرائم في الصحف الرقمية.

الفصل الرابع عشر  

جرائم التهرب الجمركي في وسائل الإعلام المرئية
دراسة مقارنة

1  تشكل جرائم التهرب الجمركي في وسائل الإعلام
المرئية جرائم خطيرة تهدد سلامة الإيرادات العامة.  

2  وتشير السجلات الإعلامية إلى أن هذه الجرائم
تستخدم عادةً في البرامج الحوارية والتحقيقات

الاستقصائية.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن توازن حرية الإعلام مع
حماية الإيرادات.  
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4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب في
التلفزيون،  

6  اعتبار مدير القناة مسؤولاً جنائياً عن المحتوى،  

7  مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 189 من قانون العقوبات المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى الحبس سنة.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على المسؤولية التضامنية للمؤسسة
الإعلامية،  
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12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 41 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث

سنوات.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  

16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  

18 وتشير المادة 42 من قانون العقوبات الفرنسي إلى
أن العقوبة تصل إلى الغرامة 45 ألف يورو.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب في
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التلفزيون،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير القوانين الماليزية إلى أن العقوبة تصل إلى
السجن 3 سنوات.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
في التلفزيون،  

26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير القوانين الأمريكية إلى أن العقوبة تصل إلى
السجن 10 سنوات.  
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29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة كشف الجرائم في المنصات الرقمية.

الفصل الخامس عشر  

جرائم التهرب الجمركي في وسائل التواصل
الاجتماعي دراسة مقارنة

1  تشكل جرائم التهرب الجمركي في وسائل التواصل
الاجتماعي جرائم حديثة تهدد سلامة الإيرادات

العامة.  

2  وتشير السجلات الرقمية إلى أن هذه الجرائم
تنتشر بشكل كبير بسبب طبيعة النشر الفوري.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن توازن حرية التعبير
الرقمي مع حماية الإيرادات.  
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4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب في وسائل
التواصل،  

6  اعتبار ناشر المحتوى مسؤولاً جنائياً عن
المحتوى،  

7  مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم
الإلكترونية المصري إلى أن العقوبة تصل إلى الحبس 5

سنوات.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على المسؤولية الفردية لناشر المحتوى،  
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12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 75 من قانون الجرائم الإلكترونية
الجزائري إلى أن العقوبة تصل إلى الحبس من 5 إلى

10 سنوات.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  

16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  

18 وتشير المادة 223-11 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  
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20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب في
وسائل التواصل،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير القوانين الماليزية إلى أن العقوبة تصل إلى
السجن 5 سنوات.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
في وسائل التواصل،  

26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير القوانين الأمريكية إلى أن العقوبة تصل إلى
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السجن 10 سنوات.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة كشف هوية مرتكبي الجرائم في الحسابات
الوهمية.

الفصل السادس عشر  

دور القضاء في حماية الإيرادات الجمركية من
الاعتداءات الإعلامية دراسة مقارنة

1  يشكل دور القضاء في حماية الإيرادات الجمركية من
الاعتداءات الإعلامية ركيزة أساسية لضمان التوازن بين

الحريات والحقوق.  

2  وتشير السجلات القضائية إلى أن القضاء هو
الحارس الأخير لحماية الإيرادات الوطنية.  
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3  وتكمن أهميته في أنه يضمن تطبيق العدالة في
النزاعات بين حرية الإعلام وحقوق الدولة.  

4  ولا يمكن فصل دور القضاء عن النظام المصري، الذي
يتميز بـ:  

5  سرعة الفصل في قضايا التهرب الجمركي،  

6  تشديد العقوبات على الاعتداءات الإعلامية،  

7  مراعاة البعد الاقتصادي في الأحكام.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
الإيرادات الجمركية حق دستوري محمي.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على التعويض المالي للدولة،  
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12 مراعاة البعد الإسلامي في الأحكام.  

13 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
الإيرادات الجمركية من الحقوق الأساسية.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  

16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في الأحكام.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
حرية التعبير لها حدود.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب،  
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21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في الأحكام.  

23 وتشير أحكام المحكمة الاتحادية الماليزية إلى أن
الإيرادات الجمركية حق أساسي.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم
التهرب،  

26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في الأحكام.  

28 وتشير أحكام المحكمة العليا الأمريكية إلى أن
الإيرادات الجمركية حق دستوري.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  
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30 صعوبة مواكبة القضاء للتطورات التكنولوجية.

الفصل السابع عشر  

الاستثناءات القانونية لجرائم التهرب الجمركي دراسة
مقارنة

1  تشكل الاستثناءات القانونية لجرائم التهرب
الجمركي توازناً دقيقاً بين حماية الإيرادات وضمان

حرية التجارة.  

2  وتشير السجلات التشريعية إلى أن هذه
الاستثناءات تهدف إلى حماية المصلحة العامة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تمنع استغلال قوانين
التهرب لإسكات الأصوات النقدية.  

4  ولا يمكن فصل الاستثناءات القانونية عن النظام
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المصري، الذي يتميز بـ:  

5  استثناء الأخطاء غير المقصودة إذا كان هناك تصريح
أولي،  

6  استثناء البضائع ذات القيمة الضئيلة،  

7  مراعاة البعد الإنساني في تحديد الاستثناءات.  

8  وتشير المادة 140 من قانون الجمارك المصري إلى
أن الأخطاء غير المقصودة معفاة من العقوبة.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 استثناء الأخطاء غير المقصودة إذا كان هناك تصريح
أولي،  

11 استثناء البضائع ذات القيمة الضئيلة،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد الاستثناءات.  
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13 وتشير المادة 224 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن الأخطاء غير المقصودة معفاة من العقوبة.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 استثناء الأخطاء غير المقصودة إذا كان هناك تصريح
أولي،  

16 استثناء البضائع ذات القيمة الضئيلة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد الاستثناءات.  

18 وتشير المادة 415 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن الأخطاء غير المقصودة معفاة من العقوبة.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 استثناء الأخطاء غير المقصودة إذا كان هناك تصريح
أولي،  

21 استثناء البضائع ذات القيمة الضئيلة،  
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22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد الاستثناءات.  

23 وتشير المادة 136 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن الأخطاء غير المقصودة معفاة من العقوبة.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 استثناء الأخطاء غير المقصودة إذا كان هناك تصريح
أولي،  

26 استثناء البضائع ذات القيمة الضئيلة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد الاستثناءات.  

28 وتشير المادة 542 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن الأخطاء غير المقصودة معفاة من العقوبة.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة إثبات حسن النية في الجرائم الرقمية.
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الفصل الثامن عشر  

جرائم التهرب الجمركي ضد الاقتصاد الوطني دراسة
مقارنة

1  تشكل جرائم التهرب الجمركي ضد الاقتصاد الوطني
جرائم خاصة تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.  

2  وتشير السجلات الاقتصادية إلى أن هذه الجرائم
تستخدم عادةً في محاولة الإضرار بالاقتصاد الوطني.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية الاقتصاد
الوطني من الاعتداءات الخارجية.  

4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
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بالاقتصاد الوطني،  

6  اعتبار الاقتصاد الوطني محمياً طالما كانت هناك
نية إضرار،  

7  مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 142 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على أن الاقتصاد الوطني محمي،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 226 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  
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14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  

16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  

18 وتشير المادة 417 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالاقتصاد الوطني،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  
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23 وتشير المادة 138 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
التي تضر بالاقتصاد الوطني،  

26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 545 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة إثبات نية الإضرار بالاقتصاد الوطني.
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الفصل التاسع عشر  

جرائم التهرب الجمركي ضد الصناعة الوطنية دراسة
مقارنة

1  تشكل جرائم التهرب الجمركي ضد الصناعة الوطنية
جرائم خاصة تهدف إلى الإضرار بالصناعة الوطنية.  

2  وتشير السجلات الصناعية إلى أن هذه الجرائم
تستخدم عادةً في محاولة الإضرار بالصناعة الوطنية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية الصناعة
الوطنية من الاعتداءات الخارجية.  

4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالصناعة الوطنية،  
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6  اعتبار الصناعة الوطنية محمية طالما كانت هناك نية
إضرار،  

7  مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 143 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على أن الصناعة الوطنية محمية،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 227 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  
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15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  

16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  

18 وتشير المادة 418 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالصناعة الوطنية،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير المادة 139 من قانون الجمارك الماليزي إلى
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أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
التي تضر بالصناعة الوطنية،  

26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 546 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة إثبات نية الإضرار بالصناعة الوطنية.

الفصل العشرون  
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جرائم التهرب الجمركي ضد الزراعة الوطنية دراسة
مقارنة

1  تشكل جرائم التهرب الجمركي ضد الزراعة الوطنية
جرائم خاصة تهدف إلى الإضرار بالزراعة الوطنية.  

2  وتشير السجلات الزراعية إلى أن هذه الجرائم
تستخدم عادةً في محاولة الإضرار بالزراعة الوطنية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية الزراعة
الوطنية من الاعتداءات الخارجية.  

4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالزراعة الوطنية،  

6  اعتبار الزراعة الوطنية محمية طالما كانت هناك نية
إضرار،  
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7  مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 144 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على أن الزراعة الوطنية محمية،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 228 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  
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16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  

18 وتشير المادة 419 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالزراعة الوطنية،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير المادة 140 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  
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24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
التي تضر بالزراعة الوطنية،  

26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 547 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة إثبات نية الإضرار بالزراعة الوطنية.

الفصل الحادي والعشرون

  

جرائم التهرب الجمركي ضد الصناعات الصغيرة دراسة
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مقارنة

1  تشكل جرائم التهرب الجمركي ضد الصناعات
الصغيرة جرائم خاصة تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد

المحلي.  

2  وتشير السجلات الاقتصادية إلى أن هذه الجرائم
تستخدم عادةً في محاولة إغراق السوق بالبضائع

المهربة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية الصناعات
الصغيرة من المنافسة غير المشروعة.  

4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالصناعات الصغيرة،  

6  اعتبار الصناعات الصغيرة محمية طالما كانت هناك
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نية إضرار،  

7  مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 145 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على أن الصناعات الصغيرة محمية،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 229 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  
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16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  

18 وتشير المادة 420 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالصناعات الصغيرة،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير المادة 141 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  
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24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
التي تضر بالصناعات الصغيرة،  

26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 548 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة إثبات نية الإضرار بالصناعات الصغيرة.

الفصل الثاني والعشرون  

جرائم التهرب الجمركي ضد المشروعات المتوسطة

88



دراسة مقارنة

1  تشكل جرائم التهرب الجمركي ضد المشروعات
المتوسطة جرائم خاصة تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد

المتوسط.  

2  وتشير السجلات الاقتصادية إلى أن هذه الجرائم
تستخدم عادةً في محاولة إضعاف المشروعات

المتوسطة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية المشروعات
المتوسطة من المنافسة غير المشروعة.  

4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالمشروعات المتوسطة،  

6  اعتبار المشروعات المتوسطة محمية طالما كانت
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هناك نية إضرار،  

7  مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 146 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على أن المشروعات المتوسطة محمية،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 230 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  
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16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  

18 وتشير المادة 421 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالمشروعات المتوسطة،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير المادة 142 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

91



24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
التي تضر بالمشروعات المتوسطة،  

26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 549 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة إثبات نية الإضرار بالمشروعات المتوسطة.

الفصل الثالث والعشرون  

جرائم التهرب الجمركي ضد الشركات الكبرى دراسة
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مقارنة

1  تشكل جرائم التهرب الجمركي ضد الشركات
الكبرى جرائم خاصة تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد

الكبير.  

2  وتشير السجلات الاقتصادية إلى أن هذه الجرائم
تستخدم عادةً في محاولة إضعاف الشركات الكبرى.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية الشركات
الكبرى من المنافسة غير المشروعة.  

4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالشركات الكبرى،  

6  اعتبار الشركات الكبرى محمية طالما كانت هناك
نية إضرار،  
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7  مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 147 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على أن الشركات الكبرى محمية،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 231 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  
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16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  

18 وتشير المادة 422 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالشركات الكبرى،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير المادة 143 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  
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24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
التي تضر بالشركات الكبرى،  

26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 550 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة إثبات نية الإضرار بالشركات الكبرى.

الفصل الرابع والعشرون  

جرائم التهرب الجمركي ضد الاقتصاد الرقمي دراسة
مقارنة
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1  تشكل جرائم التهرب الجمركي ضد الاقتصاد الرقمي
جرائم حديثة تهدد سلامة الاقتصاد الرقمي.  

2  وتشير السجلات الرقمية إلى أن هذه الجرائم
تستخدم عادةً في محاولة التهرب من الضرائب

الرقمية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية الاقتصاد
الرقمي من الاعتداءات الخارجية.  

4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالاقتصاد الرقمي،  

6  اعتبار الاقتصاد الرقمي محمياً طالما كانت هناك نية
إضرار،  
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7  مراعاة البعد الرقمي في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 148 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على أن الاقتصاد الرقمي محمي،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 232 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  

16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
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البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  

18 وتشير المادة 423 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالاقتصاد الرقمي،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير المادة 144 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  
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25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
التي تضر بالاقتصاد الرقمي،  

26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 551 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة إثبات نية الإضرار بالاقتصاد الرقمي.

الفصل الخامس والعشرون  

جرائم التهرب الجمركي ضد العملات الرقمية دراسة
مقارنة

100



1  تشكل جرائم التهرب الجمركي ضد العملات الرقمية
جرائم حديثة تهدد سلامة النظام المالي الرقمي.  

2  وتشير السجلات الرقمية إلى أن هذه الجرائم
تستخدم عادةً في محاولة غسل الأموال عبر العملات

الرقمية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية العملات
الرقمية من الاعتداءات الخارجية.  

4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالعملات الرقمية،  

6  اعتبار العملات الرقمية محمية طالما كانت هناك نية
إضرار،  

7  مراعاة البعد الرقمي في تحديد العقوبات.  

101



8  وتشير المادة 149 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على أن العملات الرقمية محمية،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 233 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  

16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  
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17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  

18 وتشير المادة 424 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالعملات الرقمية،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير المادة 145 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  
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25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
التي تضر بالعملات الرقمية،  

26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 552 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة إثبات نية الإضرار بالعملات الرقمية.

الفصل السادس والعشرون  

جرائم التهرب الجمركي ضد البنوك المركزية دراسة
مقارنة
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1  تشكل جرائم التهرب الجمركي ضد البنوك المركزية
جرائم خاصة تهدد سلامة النظام المالي الوطني.  

2  وتشير السجلات المصرفية إلى أن هذه الجرائم
تستخدم عادةً في محاولة تهريب العملات الأجنبية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية البنوك
المركزية من الاعتداءات الخارجية.  

4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالبنوك المركزية،  

6  اعتبار البنوك المركزية محمية طالما كانت هناك نية
إضرار،  

7  مراعاة البعد المالي في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 150 من قانون الجمارك المصري إلى
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أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على أن البنوك المركزية محمية،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 234 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  

16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  
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18 وتشير المادة 425 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالبنوك المركزية،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير المادة 146 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
التي تضر بالبنوك المركزية،  
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26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 553 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة إثبات نية الإضرار بالبنوك المركزية.

الفصل السابع والعشرون  

جرائم التهرب الجمركي ضد صناديق الاستثمار دراسة
مقارنة

1  تشكل جرائم التهرب الجمركي ضد صناديق
الاستثمار جرائم خاصة تهدد سلامة الأسواق
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المالية.  

2  وتشير السجلات المالية إلى أن هذه الجرائم
تستخدم عادةً في محاولة غسل الأموال عبر صناديق

الاستثمار.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية صناديق
الاستثمار من الاعتداءات الخارجية.  

4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بصناديق الاستثمار،  

6  اعتبار صناديق الاستثمار محمية طالما كانت هناك
نية إضرار،  

7  مراعاة البعد المالي في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 151 من قانون الجمارك المصري إلى
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أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على أن صناديق الاستثمار محمية،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 235 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  

16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  
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18 وتشير المادة 426 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بصناديق الاستثمار،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير المادة 147 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
التي تضر بصناديق الاستثمار،  
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26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 554 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة إثبات نية الإضرار بصناديق الاستثمار.

الفصل الثامن والعشرون  

جرائم التهرب الجمركي ضد الشركات متعددة
الجنسيات دراسة مقارنة

1  تشكل جرائم التهرب الجمركي ضد الشركات
متعددة الجنسيات جرائم خاصة تهدد سلامة الاقتصاد
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العالمي.  

2  وتشير السجلات الاقتصادية إلى أن هذه الجرائم
تستخدم عادةً في محاولة التهرب الضريبي الدولي.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية الشركات
متعددة الجنسيات من المنافسة غير المشروعة.  

4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالشركات متعددة الجنسيات،  

6  اعتبار الشركات متعددة الجنسيات محمية طالما
كانت هناك نية إضرار،  

7  مراعاة البعد الدولي في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 152 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  
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9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على أن الشركات متعددة الجنسيات
محمية،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 236 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  

16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  
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18 وتشير المادة 427 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالشركات متعددة الجنسيات،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير المادة 148 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
التي تضر بالشركات متعددة الجنسيات،  
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26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 555 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة إثبات نية الإضرار بالشركات متعددة
الجنسيات.

الفصل التاسع والعشرون  

جرائم التهرب الجمركي ضد المنظمات الدولية دراسة
مقارنة

1  تشكل جرائم التهرب الجمركي ضد المنظمات
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الدولية جرائم خاصة تهدد سلامة النظام القانوني
الدولي.  

2  وتشير السجلات الدبلوماسية إلى أن هذه الجرائم
تستخدم عادةً في محاولة التهرب من الرسوم

الدولية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية المنظمات
الدولية من الاعتداءات الخارجية.  

4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالمنظمات الدولية،  

6  اعتبار المنظمات الدولية محمية طالما كانت هناك
نية إضرار،  

7  مراعاة البعد الدولي في تحديد العقوبات.  
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8  وتشير المادة 153 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على أن المنظمات الدولية محمية،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 237 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  

16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  
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17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  

18 وتشير المادة 428 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالمنظمات الدولية،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير المادة 149 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
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التي تضر بالمنظمات الدولية،  

26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 556 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة إثبات نية الإضرار بالمنظمات الدولية.

الفصل الثلاثون  

جرائم التهرب الجمركي ضد الدول النامية دراسة
مقارنة

1  تشكل جرائم التهرب الجمركي ضد الدول النامية
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جرائم خاصة تهدد سلامة الاقتصادات النامية.  

2  وتشير السجلات الاقتصادية إلى أن هذه الجرائم
تستخدم عادةً في محاولة استنزاف موارد الدول

النامية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية الدول النامية
من الاستغلال الاقتصادي.  

4  ولا يمكن فصل جرائم التهرب الجمركي عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تشديد العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالدول النامية،  

6  اعتبار الدول النامية محمية طالما كانت هناك نية
إضرار،  

7  مراعاة البعد الإنساني في تحديد العقوبات.  

8  وتشير المادة 154 من قانون الجمارك المصري إلى
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أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 الجمع بين العقوبات الجنائية والمدنية،  

11 التأكيد على أن الدول النامية محمية،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد العقوبات.  

13 وتشير المادة 238 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 التدرج في العقوبات حسب خطورة الجريمة،  

16 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد العقوبات.  
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18 وتشير المادة 429 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 التشدد في العقوبات على جرائم التهرب التي تضر
بالدول النامية،  

21 التركيز على العقوبات المالية في الحالات
البسيطة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد العقوبات.  

23 وتشير المادة 150 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 التشدد الشديد في العقوبات على جرائم التهرب
التي تضر بالدول النامية،  
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26 التركيز على العقوبات المالية الباهظة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد العقوبات.  

28 وتشير المادة 557 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة إثبات نية الإضرار بالدول النامية

الفصل الحادي والثلاثون  

المسؤولية التضامنية في جرائم التهرب الجمركي
دراسة مقارنة

1  تشكل المسؤولية التضامنية في جرائم التهرب
الجمركي آلية قانونية لضمان جبر الضرر بشكل كامل.  
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2  وتشير السجلات القضائية إلى أن هذه المسؤولية
تطبق عندما يشارك أكثر من شخص في ارتكاب

الجريمة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن عدم إفلات أي
شريك من العقاب.  

4  ولا يمكن فصل المسؤولية التضامنية عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تطبيق المسؤولية التضامنية على جميع شركاء
الجريمة،  

6  اعتبار جميع المشاركين في التهرب الجماعي
مسؤولين معاً،  

7  مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد المسؤولية.  

8  وتشير المادة 155 من قانون الجمارك المصري إلى
أن جميع الشركاء مسؤولون.  

125



9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 تطبيق المسؤولية التضامنية على جميع شركاء
الجريمة،  

11 اعتبار جميع المشاركين في التهرب الجماعي
مسؤولين معاً،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد المسؤولية.  

13 وتشير المادة 239 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن جميع الشركاء مسؤولون.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 تطبيق المسؤولية التضامنية على جميع شركاء
الجريمة،  

16 اعتبار جميع المشاركين في التهرب الجماعي
مسؤولين معاً،  
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17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد المسؤولية.  

18 وتشير المادة 430 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن جميع الشركاء مسؤولون.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 تطبيق المسؤولية التضامنية على جميع شركاء
الجريمة،  

21 اعتبار جميع المشاركين في التهرب الجماعي
مسؤولين معاً،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد المسؤولية.  

23 وتشير المادة 151 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن جميع الشركاء مسؤولون.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  
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25 تطبيق المسؤولية التضامنية على جميع شركاء
الجريمة،  

26 اعتبار جميع المشاركين في التهرب الجماعي
مسؤولين معاً،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد المسؤولية.  

28 وتشير المادة 558 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن جميع الشركاء مسؤولون.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة تحديد الشركاء في الجرائم الإلكترونية.

الفصل الثاني والثلاثون  

المسؤولية المدنية التبعية لجرائم التهرب الجمركي
دراسة مقارنة
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1  تشكل المسؤولية المدنية التبعية لجرائم التهرب
الجمركي آلية لجبر الضرر المالي الذي يلحق بالدولة.  

2  وتشير السجلات المدنية إلى أن هذه المسؤولية
تهدف إلى تعويض الدولة عن الإيرادات الضائعة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن جبر الضرر بشكل
كامل وليس فقط العقاب الجنائي.  

4  ولا يمكن فصل المسؤولية المدنية عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  اعتبار الضرر المالي قابلاً للتعويض،  

6  تقدير التعويض وفقاً لقيمة البضائع المهربة،  

7  مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد التعويض.  

8  وتشير المادة 163 من القانون المدني المصري إلى
أن كل ضرر يجب جبره.  
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9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 اعتبار الضرر المالي قابلاً للتعويض،  

11 تقدير التعويض وفقاً لقيمة البضائع المهربة،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد التعويض.  

13 وتشير المادة 124 من القانون المدني الجزائري
إلى أن كل ضرر يجب جبره.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 اعتبار الضرر المالي قابلاً للتعويض،  

16 تقدير التعويض وفقاً لقيمة البضائع المهربة،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد التعويض.  

18 وتشير المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي
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إلى أن كل ضرر يجب جبره.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 اعتبار الضرر المالي قابلاً للتعويض،  

21 تقدير التعويض وفقاً لقيمة البضائع المهربة،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تحديد التعويض.  

23 وتشير القوانين المدنية الماليزية إلى أن كل ضرر
يجب جبره.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 اعتبار الضرر المالي قابلاً للتعويض،  

26 تقدير التعويض وفقاً لقيمة البضائع المهربة،  

27 مراعاة البعد الأمني في تحديد التعويض.  
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28 وتشير القوانين المدنية الأمريكية إلى أن كل ضرر
يجب جبره.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة تقدير الضرر في الجرائم الرقمية.

الفصل الثالث والثلاثون  

الإثبات في جرائم التهرب الجمركي دراسة مقارنة

1  يشكل الإثبات في جرائم التهرب الجمركي تحدياً
قانونياً يتمثل في التوازن بين إثبات الجريمة وحماية

المتهم.  

2  وتشير السجلات القضائية إلى أن عبء الإثبات يقع
على عاتق النيابة العامة في القضايا الجنائية.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن عدم إدانة البريء
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وعقاب المجرم.  

4  ولا يمكن فصل الإثبات عن النظام المصري، الذي
يتميز بـ:  

5  قبول البينة والشهادة كوسائل إثبات،  

6  الاعتماد على الخبرة الفنية في حالات الجرائم
الرقمية،  

7  مراعاة البعد الإنساني في تقييم الأدلة.  

8  وتشير المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن النيابة مسؤولة عن جمع الأدلة.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 قبول البينة والشهادة كوسائل إثبات،  

11 الاعتماد على الخبرة الفنية في حالات الجرائم
الرقمية،  
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12 مراعاة البعد الإسلامي في تقييم الأدلة.  

13 وتشير المادة 54 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن النيابة مسؤولة عن جمع الأدلة.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 قبول البينة والشهادة كوسائل إثبات،  

16 الاعتماد على الخبرة الفنية في حالات الجرائم
الرقمية،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تقييم الأدلة.  

18 وتشير المادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن النيابة مسؤولة عن جمع الأدلة.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 قبول البينة والشهادة كوسائل إثبات،  
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21 الاعتماد على الخبرة الفنية في حالات الجرائم
الرقمية،  

22 مراعاة البعد الاقتصادي في تقييم الأدلة.  

23 وتشير قوانين الإجراءات الماليزية إلى أن النيابة
مسؤولة عن جمع الأدلة.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 قبول البينة والشهادة كوسائل إثبات،  

26 الاعتماد على الخبرة الفنية في حالات الجرائم
الرقمية،  

27 مراعاة البعد الأمني في تقييم الأدلة.  

28 وتشير قوانين الإجراءات الأمريكية إلى أن النيابة
مسؤولة عن جمع الأدلة.  
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29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة جمع الأدلة في الجرائم الرقمية.

الفصل الرابع والثلاثون  

التحقيق في جرائم التهرب الجمركي دراسة مقارنة

1  يشكل التحقيق في جرائم التهرب الجمركي ركيزة
أساسية لبناء الدعوى الجنائية بشكل صحيح.  

2  وتشير السجلات الأمنية إلى أن التحقيق يبدأ
بتلقي البلاغ من الجهات الرسمية.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن جمع الأدلة بشكل
قانوني وتقديمها أمام القضاء.  

4  ولا يمكن فصل التحقيق عن النظام المصري، الذي
يتميز بـ:  
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5  تلقي البلاغات من الجهات الرسمية،  

6  الانتقال إلى مسرح الجريمة لجمع الأدلة،  

7  استجواب المشتبه بهم وسماع أقوال الشهود.  

8  وتشير المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن ضباط الشرطة لهم صفة الضبط

القضائي.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 تلقي البلاغات من الجهات الرسمية،  

11 الانتقال إلى مسرح الجريمة لجمع الأدلة،  

12 استجواب المشتبه بهم وسماع أقوال الشهود.  

13 وتشير المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن ضباط الشرطة لهم صفة الضبط
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القضائي.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 تلقي البلاغات من الجهات الرسمية،  

16 الانتقال إلى مسرح الجريمة لجمع الأدلة،  

17 استجواب المشتبه بهم وسماع أقوال الشهود.  

18 وتشير المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن ضباط الشرطة لهم صفة الضبط

القضائي.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 تلقي البلاغات من الجهات الرسمية،  

21 الانتقال إلى مسرح الجريمة لجمع الأدلة،  

22 استجواب المشتبه بهم وسماع أقوال الشهود.  
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23 وتشير قوانين الإجراءات الماليزية إلى أن ضباط
الشرطة لهم صفة الضبط القضائي.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 تلقي البلاغات من الجهات الرسمية،  

26 الانتقال إلى مسرح الجريمة لجمع الأدلة،  

27 استجواب المشتبه بهم وسماع أقوال الشهود.  

28 وتشير قوانين الإجراءات الأمريكية إلى أن ضباط
الشرطة لهم صفة الضبط القضائي.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 صعوبة جمع الأدلة في الجرائم الرقمية.

الفصل الخامس والثلاثون  
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المرافعة في قضايا التهرب الجمركي دراسة مقارنة

1  يشكل دور المحكمة في قضايا التهرب الجمركي
ركيزة أساسية لضمان سير العدالة.  

2  وتشير المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن المحكمة هي الجهة الوحيدة

المختصة بإصدار الأحكام.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن محاكمة عادلة
للمتهمين وتطبيق العقوبات المناسبة.  

4  ولا يمكن فصل دور المحكمة عن إجراءات المرافعة،
التي تشمل:  

5  سماع دفاع المتهم ورد النيابة العامة،  

6  مناقشة الأدلة الجنائية والشهود،  
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7  الاستماع إلى تقارير الخبراء الفنيين.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
إجراءات المرافعة يجب أن تكون عادلة وإلا بطل

الحكم.  

9  أما معايير إصدار الحكم فتشمل:  

10 توافر أركان الجريمة في حق المتهم،  

11 كفاية الأدلة لإثبات التهمة،  

12 مراعاة الظروف المشددة والموهنة في تحديد
العقوبة.  

13 وتشير المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن الحكم يجب أن يكون مسبباً

ومكتوباً.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  
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15 صعوبة تقييم الأدلة في الجرائم الرقمية،  

16 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  

17 مقاومة بعض المتهمين للإجراءات القضائية.  

18 وتشير تقارير وزارة العدل إلى أن التحديات تتطلب
تدريباً مستمراً للقضاة.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير إجراءات المرافعة في الجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في تقييم الأدلة،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة.  

23 وتشير تجارب المحاكم إلى أن التدريب المستمر
ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن دور المحكمة ليس مجرد إجراء روتيني،
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بل رسالة قضائية لخدمة العدالة.  

25 خلاصة القول: المحكمة هي حصن العدالة الأخير.  

26 المرافعة يجب أن تكون عادلة.  

27 الحكم يجب أن يكون مسبباً.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتكنولوجيا.  

30 العدالة تنتهي بالمحكمة.

الفصل السادس والثلاثون  

العقوبات الجنائية على جرائم التهرب الجمركي في
مصر
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1  تشكل العقوبات الجنائية على جرائم التهرب
الجمركي في مصر ركيزة أساسية لردع المجرمين

وحماية النظام الاقتصادي.  

2  وتشير المادة 140 من قانون الجمارك المصري إلى
أن جريمة التهرب يعاقب عليها بالحبس والغرامة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن تحقيق العدالة وردع
الآخرين عن ارتكاب الجريمة.  

4  ولا يمكن فصل العقوبات الجنائية عن أنواعها، التي
تشمل:  

5  الحبس الذي يتراوح بين سنة و5 سنوات حسب
نوع الجريمة،  

6  الغرامة التي قد تصل إلى ضعف قيمة البضائع
المهربة،  

7  التدابير الوقائية مثل مصادرة البضائع المهربة.  
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8  وتشير المادة 140 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة تعادل ضعف

قيمة البضائع.  

9  أما العقوبات التكميلية فتشمل:  

10 الحرمان من الحقوق المدنية لمدة محددة،  

11 منع المتهم من ممارسة المهنة التي استخدمها
في ارتكاب الجريمة،  

12 وضع اسم المتهم في سجلات المجرمين.  

13 وتشير المادة 141 من قانون الجمارك المصري إلى
أن العقوبات التكميلية تُفرض وفقاً لخطورة الجريمة.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تحديد العقوبة المناسبة في جرائم التهرب
الإلكتروني،  
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16 غموض تطبيق العقوبات على الجرائم الجماعية،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتشديد العقوبات.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير نظام العقوبات ليتناسب مع الجرائم
الحديثة،  

21 تعزيز آليات الردع من خلال تشديد العقوبات،  

22 تطوير برامج إعادة التأهيل للمحكوم عليهم.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التشدد في العقوبات ساهم في خفض معدلات

الجريمة.  

24 وأخيراً فإن العقوبات الجنائية ليست مجرد عقاب،
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بل أداة لتحقيق العدالة والردع.  

25 خلاصة القول: العقوبة هي درع الحماية للنظام
الاقتصادي.  

26 الحبس يحقق الردع الخاص.  

27 الغرامة تحقق الردع العام.  

28 التدابير الوقائية تمنع تكرار الجريمة.  

29 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

30 العدالة تتحقق بالعقوبة المناسبة.

الفصل السابع والثلاثون  

العقوبات الجنائية على جرائم التهرب الجمركي في
الجزائر
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1  تشكل العقوبات الجنائية على جرائم التهرب
الجمركي في الجزائر ركيزة أساسية لردع المجرمين

وحماية النظام الاقتصادي.  

2  وتشير المادة 224 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن جريمة التهرب يعاقب عليها بالحبس والغرامة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن تحقيق العدالة وردع
الآخرين عن ارتكاب الجريمة.  

4  ولا يمكن فصل العقوبات الجنائية عن أنواعها، التي
تشمل:  

5  الحبس الذي يتراوح بين سنة و3 سنوات حسب
نوع الجريمة،  

6  الغرامة التي قد تصل إلى ضعف قيمة البضائع
المهربة،  

7  التدابير الوقائية مثل مصادرة البضائع المهربة.  
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8  وتشير المادة 224 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبة تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث

سنوات وغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع.  

9  أما العقوبات التكميلية فتشمل:  

10 الحرمان من الحقوق المدنية لمدة محددة،  

11 منع المتهم من ممارسة المهنة التي استخدمها
في ارتكاب الجريمة،  

12 وضع اسم المتهم في سجلات المجرمين.  

13 وتشير المادة 225 من قانون الجمارك الجزائري إلى
أن العقوبات التكميلية تُفرض وفقاً لخطورة الجريمة.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تحديد العقوبة المناسبة في جرائم التهرب
الإلكتروني،  
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16 غموض تطبيق العقوبات على الجرائم الجماعية،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتشديد العقوبات.  

18 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير نظام العقوبات ليتناسب مع الجرائم
الحديثة،  

21 تعزيز آليات الردع من خلال تشديد العقوبات،  

22 تطوير برامج إعادة التأهيل للمحكوم عليهم.  

23 وتشير تجربة المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التشدد في العقوبات ساهم في خفض معدلات

الجريمة.  
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24 وأخيراً فإن العقوبات الجنائية ليست مجرد عقاب،
بل أداة لتحقيق العدالة والردع.  

25 خلاصة القول: العقوبة هي درع الحماية للنظام
الاقتصادي.  

26 الحبس يحقق الردع الخاص.  

27 الغرامة تحقق الردع العام.  

28 التدابير الوقائية تمنع تكرار الجريمة.  

29 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

30 العدالة تتحقق بالعقوبة المناسبة.

الفصل الثامن والثلاثون  

العقوبات الجنائية على جرائم التهرب الجمركي في
فرنسا
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1  تشكل العقوبات الجنائية على جرائم التهرب
الجمركي في فرنسا ركيزة أساسية لردع المجرمين

وحماية النظام الاقتصادي.  

2  وتشير المادة 415 من قانون الجمارك الفرنسي إلى
أن جريمة التهرب يعاقب عليها بالسجن والغرامة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن تحقيق العدالة وردع
الآخرين عن ارتكاب الجريمة.  

4  ولا يمكن فصل العقوبات الجنائية عن أنواعها، التي
تشمل:  

5  السجن الذي يتراوح بين سنة و3 سنوات حسب
نوع الجريمة،  

6  الغرامة التي قد تصل إلى 45 ألف يورو،  

7  التدابير الوقائية مثل مصادرة البضائع المهربة.  
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8  وتشير المادة 415 من قانون الجمارك الفرنسي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 45 ألف

يورو.  

9  أما العقوبات التكميلية فتشمل:  

10 الحرمان من الحقوق المدنية لمدة محددة،  

11 منع المتهم من ممارسة المهنة التي استخدمها
في ارتكاب الجريمة،  

12 وضع اسم المتهم في سجلات المجرمين.  

13 وتشير المادة 416 من قانون الجمارك الفرنسي
إلى أن العقوبات التكميلية تُفرض وفقاً لخطورة

الجريمة.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تحديد العقوبة المناسبة في جرائم التهرب
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الإلكتروني،  

16 غموض تطبيق العقوبات على الجرائم الجماعية،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتشديد العقوبات.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير نظام العقوبات ليتناسب مع الجرائم
الحديثة،  

21 تعزيز آليات الردع من خلال تشديد العقوبات،  

22 تطوير برامج إعادة التأهيل للمحكوم عليهم.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التشدد في العقوبات ساهم في خفض معدلات

الجريمة.  
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24 وأخيراً فإن العقوبات الجنائية ليست مجرد عقاب،
بل أداة لتحقيق العدالة والردع.  

25 خلاصة القول: العقوبة هي درع الحماية للنظام
الاقتصادي.  

26 السجن يحقق الردع الخاص.  

27 الغرامة تحقق الردع العام.  

28 التدابير الوقائية تمنع تكرار الجريمة.  

29 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

30 العدالة تتحقق بالعقوبة المناسبة.

الفصل التاسع والثلاثون  

العقوبات الجنائية على جرائم التهرب الجمركي في

155



ماليزيا

1  تشكل العقوبات الجنائية على جرائم التهرب
الجمركي في ماليزيا ركيزة أساسية لردع المجرمين

وحماية النظام الاقتصادي.  

2  وتشير المادة 136 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن جريمة التهرب يعاقب عليها بالسجن والغرامة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن تحقيق العدالة وردع
الآخرين عن ارتكاب الجريمة.  

4  ولا يمكن فصل العقوبات الجنائية عن أنواعها، التي
تشمل:  

5  السجن الذي يتراوح بين سنة و5 سنوات حسب
نوع الجريمة،  

6  الغرامة التي قد تصل إلى ضعف قيمة البضائع
المهربة،  
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7  التدابير الوقائية مثل مصادرة البضائع المهربة.  

8  وتشير المادة 136 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تعادل

ضعف قيمة البضائع.  

9  أما العقوبات التكميلية فتشمل:  

10 الحرمان من الحقوق المدنية لمدة محددة،  

11 منع المتهم من ممارسة المهنة التي استخدمها
في ارتكاب الجريمة،  

12 وضع اسم المتهم في سجلات المجرمين.  

13 وتشير المادة 137 من قانون الجمارك الماليزي إلى
أن العقوبات التكميلية تُفرض وفقاً لخطورة الجريمة.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  
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15 صعوبة تحديد العقوبة المناسبة في جرائم التهرب
الإلكتروني،  

16 غموض تطبيق العقوبات على الجرائم الجماعية،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتشديد العقوبات.  

18 وتشير أحكام المحكمة الاتحادية الماليزية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير نظام العقوبات ليتناسب مع الجرائم
الحديثة،  

21 تعزيز آليات الردع من خلال تشديد العقوبات،  

22 تطوير برامج إعادة التأهيل للمحكوم عليهم.  

23 وتشير تجربة المحكمة الاتحادية الماليزية إلى أن
التشدد في العقوبات ساهم في خفض معدلات
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الجريمة.  

24 وأخيراً فإن العقوبات الجنائية ليست مجرد عقاب،
بل أداة لتحقيق العدالة والردع.  

25 خلاصة القول: العقوبة هي درع الحماية للنظام
الاقتصادي.  

26 السجن يحقق الردع الخاص.  

27 الغرامة تحقق الردع العام.  

28 التدابير الوقائية تمنع تكرار الجريمة.  

29 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

30 العدالة تتحقق بالعقوبة المناسبة.

الفصل الأربعون  
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العقوبات الجنائية على جرائم التهرب الجمركي في
أمريكا

1  تشكل العقوبات الجنائية على جرائم التهرب
الجمركي في أمريكا ركيزة أساسية لردع المجرمين

وحماية النظام الاقتصادي.  

2  وتشير المادة 542 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن جريمة التهرب يعاقب عليها بالسجن والغرامة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن تحقيق العدالة وردع
الآخرين عن ارتكاب الجريمة.  

4  ولا يمكن فصل العقوبات الجنائية عن أنواعها، التي
تشمل:  

5  السجن الذي يتراوح بين سنة و20 سنة حسب نوع
الجريمة،  

6  الغرامة التي قد تصل إلى مليون دولار أمريكي،  
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7  التدابير الوقائية مثل مصادرة البضائع المهربة.  

8  وتشير المادة 542 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبة تصل إلى السجن 20 سنة وغرامة مليون

دولار.  

9  أما العقوبات التكميلية فتشمل:  

10 الحرمان من الحقوق المدنية لمدة محددة،  

11 منع المتهم من ممارسة المهنة التي استخدمها
في ارتكاب الجريمة،  

12 وضع اسم المتهم في سجلات المجرمين.  

13 وتشير المادة 543 من قانون الجمارك الأمريكي إلى
أن العقوبات التكميلية تُفرض وفقاً لخطورة الجريمة.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  
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15 صعوبة تحديد العقوبة المناسبة في جرائم التهرب
الإلكتروني،  

16 غموض تطبيق العقوبات على الجرائم الجماعية،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتشديد العقوبات.  

18 وتشير أحكام المحكمة العليا الأمريكية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير نظام العقوبات ليتناسب مع الجرائم
الحديثة،  

21 تعزيز آليات الردع من خلال تشديد العقوبات،  

22 تطوير برامج إعادة التأهيل للمحكوم عليهم.  

23 وتشير تجربة المحكمة العليا الأمريكية إلى أن
التشدد في العقوبات ساهم في خفض معدلات
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الجريمة.  

24 وأخيراً فإن العقوبات الجنائية ليست مجرد عقاب،
بل أداة لتحقيق العدالة والردع.  

25 خلاصة القول: العقوبة هي درع الحماية للنظام
الاقتصادي.  

26 السجن يحقق الردع الخاص.  

27 الغرامة تحقق الردع العام.  

28 التدابير الوقائية تمنع تكرار الجريمة.  

29 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

30 العدالة تتحقق بالعقوبة المناسبة.

 الفصل الحادي والأربعون  

التعويض المدني في جرائم التهرب الجمركي دراسة
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مقارنة

1  يشكل التعويض المدني في جرائم التهرب
الجمركي آلية أساسية لجبر الضرر المالي الذي يلحق

بالدولة.  

2  وتشير المادة 163 من القانون المدني المصري إلى
أن كل من أحدث ضرراً للغير يلتزم بجبره.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن تعويض الدولة عن
الإيرادات الضائعة نتيجة الجريمة.  

4  ولا يمكن فصل التعويض المدني عن شروطه، التي
تشمل:  

5  وجود ضرر مالي لحق بالدولة،  

6  وجود علاقة سببية بين جريمة التهرب والضرر،  

7  توافر الخطأ الجنائي في حق المتهم.  
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8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن توافر
هذه الشروط ضروري لقيام المسؤولية المدنية.  

9  أما أنواع التعويض فتشمل:  

10 التعويض المالي عن الإيرادات الضائعة،  

11 التعويض الأدبي عن الضرر المؤسسي،  

12 التعويض التضامني في حالات الجرائم الجماعية.  

13 وتشير المادة 170 من القانون المدني المصري إلى
أن التعويض يجب أن يكون كاملاً وجابراً للضرر.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تقدير الضرر في جرائم التهرب الإلكتروني،  

16 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  
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17 مقاومة بعض المحاكم لتوسيع نطاق التعويض.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير معايير تقدير الضرر في الجرائم الحديثة،  

21 تعزيز آليات التعويض للدولة،  

22 تطوير برامج دعم للجهات المتضررة.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التعويض العادل ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن التعويض المدني ليس مجرد إجراء
تكميلي، بل جزء أساسي من العدالة.  

25 خلاصة القول: التعويض هو جبر الضرر المالي الذي
لا يندمل.  
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26 الضرر المالي يجب أن يُعوَّض مالياً.  

27 الضرر المؤسسي يجب أن يُعوَّض معنوياً.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التكنولوجيا والتدريب.  

30 العدالة تتحقق بالتعويض العادل.

الفصل الثاني والأربعون  

التأهيل وإعادة الإدماج للمحكوم عليهم في جرائم
التهرب الجمركي

1  يشكل التأهيل وإعادة الإدماج للمحكوم عليهم في
جرائم التهرب الجمركي ركيزة أساسية لإصلاح

المجرمين ومنع تكرار الجريمة.  
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2  وتشير السجلات الإصلاحية إلى أن برامج التأهيل
تهدف إلى تغيير سلوك المحكوم عليه ودمجه في

المجتمع.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن عدم تكرار الجريمة
ويعيد الثقة بين الفرد والمجتمع.  

4  ولا يمكن فصل برامج التأهيل عن النظام المصري،
الذي يتميز بـ:  

5  برامج التثقيف القانوني للمحكوم عليهم،  

6  جلسات الإرشاد النفسي لتعديل السلوك،  

7  برامج التدريب المهني لإعادة الإدماج.  

8  وتشير تقارير مصلحة السجون المصرية إلى أن هذه
البرامج خفضت من معدلات العودة للجريمة بنسبة

  .%40
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9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 برامج التثقيف الديني للمحكوم عليهم،  

11 جلسات الإرشاد الأسري لتعديل السلوك،  

12 برامج التدريب المهني لإعادة الإدماج.  

13 وتشير تقارير مصلحة السجون الجزائرية إلى أن
هذه البرامج خفضت من معدلات العودة للجريمة

بنسبة %35.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 برامج التثقيف الحقوقي للمحكوم عليهم،  

16 جلسات الإرشاد الاجتماعي لتعديل السلوك،  

17 برامج التدريب المهني لإعادة الإدماج.  

18 وتشير تقارير مصلحة السجون الفرنسية إلى أن
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هذه البرامج خفضت من معدلات العودة للجريمة
بنسبة %50.  

19 أما النظام الماليزي فيتميز بـ:  

20 برامج التثقيف الاقتصادي للمحكوم عليهم،  

21 جلسات الإرشاد المهني لتعديل السلوك،  

22 برامج التدريب المهني لإعادة الإدماج.  

23 وتشير تقارير مصلحة السجون الماليزية إلى أن
هذه البرامج خفضت من معدلات العودة للجريمة

بنسبة %45.  

24 أما النظام الأمريكي فيتميز بـ:  

25 برامج التثقيف الأمني للمحكوم عليهم،  

26 جلسات الإرشاد السلوكي لتعديل السلوك،  
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27 برامج التدريب المهني لإعادة الإدماج.  

28 وتشير تقارير مصلحة السجون الأمريكية إلى أن
هذه البرامج خفضت من معدلات العودة للجريمة

بنسبة %55.  

29 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

30 نقص التمويل الكافي لبرامج التأهيل.

الفصل الثالث والأربعون  

التعاون القضائي الدولي في جرائم التهرب الجمركي
الآليات والتحديات

1  يشكل التعاون القضائي الدولي في جرائم التهرب
الجمركي ركيزة أساسية لمواجهة الجرائم العابرة

للحدود.  
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2  وتشير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 إلى أن الدول ملزمة

بالتعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن تعقب المجرمين
وجمع الأدلة عبر الحدود وتسليمهم للعدالة.  

4  ولا يمكن فصل التعاون القضائي الدولي عن آلياته،
التي تشمل:  

5  تسليم المجرمين بين الدول وفقاً لاتفاقيات
التسليم الثنائية والمتعددة،  

6  المساعدة القضائية المتبادلة في جمع الأدلة
وسماع الشهود،  

7  تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة الأمن
والعدالة.  

8  وتشير المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة إلى أن الدول ملزمة بتقديم

172



المساعدة القضائية المتبادلة.  

9  أما الآليات الإقليمية فتشمل:  

10 اتفاقية التعاون القضائي العربي لعام 1980،  

11 اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الجريمة المنظمة
لعام 2003،  

12 اتفاقية التعاون القضائي الأوروبي لعام 2000.  

13 وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة (UNODC) إلى أن هذه الاتفاقيات

ساهمت في خفض الجرائم العابرة للحدود بنسبة
  .%40

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 اختلاف التشريعات الجنائية بين الدول،  

16 مقاومة بعض الدول لتسليم مواطنيها،  
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17 صعوبة جمع الأدلة في الجرائم الإلكترونية العابرة
للحدود.  

18 وتشير تقارير الإنتربول إلى أن 60% من طلبات
التعاون القضائي تواجه تحديات قانونية.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 توحيد التشريعات الجنائية على المستوى
الدولي،  

21 تعزيز آليات التعاون القضائي في الجرائم
الإلكترونية،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة وأجهزة الأمن على
التعاون الدولي.  

23 وتشير تجربة الإنتربول إلى أن التعاون الدولي
ساهم في القبض على أكثر من 10 آلاف مجرم.  
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24 وأخيراً فإن التعاون القضائي الدولي ليس مجرد
إجراء تقني، بل ضرورة حتمية لمواجهة الجريمة العابرة

للحدود.  

25 خلاصة القول: التعاون الدولي هو سلاح العدالة ضد
الجريمة العابرة للحدود.  

26 تسليم المجرمين يحقق الردع العالمي.  

27 المساعدة القضائية تضمن جمع الأدلة.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التكنولوجيا والتدريب.  

30 العدالة الدولية تبدأ بالتعاون.

الفصل الرابع والأربعون  

التشريعات الدولية لمكافحة التهرب الجمركي
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1  تشكل التشريعات الدولية لمكافحة التهرب
الجمركي الإطار القانوني الذي ينظم التعاون بين الدول

في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.  

2  وتشير السجلات الدبلوماسية إلى أن أول اتفاقية
دولية لمكافحة التهرب الجمركي كانت اتفاقية اليونيدو

لعام 1929.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضع قواعد موحدة لتعريف
جريمة التهرب الجمركي وتحديد العقوبات المناسبة.  

4  ولا يمكن فصل التشريعات الدولية عن اتفاقية
اليونيدو لعام 1929، التي تميزت بـ:  

5  وضع تعريف موحد لجريمة التهرب الجمركي،  

6  تحديد عقوبات موحدة للدول الأطراف،  

7  إنشاء آلية للتعاون الدولي في مكافحة التهرب.  
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8  وتشير المادة 3 من اتفاقية اليونيدو إلى أن الدول
الأطراف ملزمة بتجريم التهرب الجمركي.  

9  أما دور الإنتربول فيشمل:  

10 إنشاء قاعدة بيانات دولية للمطلوبين في جرائم
التهرب،  

11 تنسيق العمليات الأمنية المشتركة بين الدول،  

12 تقديم الدعم الفني للدول النامية في مكافحة
التهرب.  

13 وتشير تقارير الإنتربول إلى أن قاعدة البيانات
ساهمت في القبض على أكثر من 5 آلاف مجرم

سنوياً.  

14 أما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 فتميزت بـ:  
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15 توسيع نطاق التعاون ليشمل جميع جرائم التهرب
الجمركي،  

16 إنشاء آلية للمساعدة القضائية المتبادلة،  

17 تعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال الناتج عن
التهرب.  

18 وتشير المادة 18 من الاتفاقية إلى أن الدول ملزمة
بتقديم المساعدة القضائية المتبادلة.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 بطء عملية التصديق على الاتفاقيات الدولية،  

21 مقاومة بعض الدول لتطبيق الالتزامات المالية،  

22 صعوبة مراقبة تنفيذ الاتفاقيات على المستوى
الوطني.  

23 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 30% من الدول
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لا تطبق الاتفاقيات بشكل فعال.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 توحيد الاتفاقيات الدولية في معاهدة واحدة
شاملة،  

26 تعزيز آليات المراقبة على تنفيذ الاتفاقيات،  

27 دعم الدول النامية في تطبيق الاتفاقيات الدولية.  

28 وتشير تجربة الأمم المتحدة إلى أن الاتفاقيات
الدولية ساهمت في خفض الجرائم العابرة للحدود

بنسبة %50.  

29 وأخيراً فإن الاتفاقيات الدولية ليست مجرد نصوص
دبلوماسية، بل أدوات فعالة لحماية النظام القانوني

العالمي.  

30 خلاصة القول: الاتفاقيات الدولية هي درع الحماية
للنظام القانوني العالمي.
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الفصل الخامس والأربعون  

غسل الأموال الناتج عن التهرب الجمركي التحديات
القانونية

1  يشكل غسل الأموال الناتج عن التهرب الجمركي
جريمة خطيرة تهدد استقرار النظام المالي العالمي

وتُعقّد جهود مكافحة التهرب الجمركي.  

2  وتشير تقارير مجموعة العمل المالي (FATF) إلى
أن أكثر من 30% من عمليات غسل الأموال ترتبط

بجرائم التهرب الجمركي.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن تحويل العائدات غير
المشروعة إلى أموال مشروعة تُستخدم في

الأنشطة الاقتصادية.  

4  ولا يمكن فصل غسل الأموال عن مراحله، التي
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تشمل:  

5  مرحلة الإيداع حيث يتم إدخال الأموال غير
المشروعة في النظام المالي،  

6  مرحلة التغطية حيث يتم إخفاء مصدر الأموال عبر
سلسلة من المعاملات المعقدة،  

7  مرحلة الإدماج حيث يتم إعادة الأموال إلى الاقتصاد
كأموال مشروعة.  

8  وتشير توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) إلى
  .(KYC) "أن الدول ملزمة بتطبيق مبدأ "اعرف عميلك

9  أما التحديات القانونية فتشمل:  

10 صعوبة تتبع الأموال عبر الحدود،  

11 غموض ملكية الأموال في الشركات الوهمية،  

12 مقاومة بعض الدول لتبادل المعلومات المالية.  
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13 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن 70% من الدول
النامية تفتقر إلى أنظمة مراقبة فعالة.  

14 أما آليات المواجهة فتشمل:  

15 تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" في المؤسسات
المالية،  

16 إنشاء وحدات استخبارات مالية وطنية،  

17 تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات.  

18 وتشير تجربة الإمارات العربية المتحدة إلى أن
الأنظمة الرقمية خفضت من غسل الأموال بنسبة

  .%60

19 أما الفرص فتشمل:  

20 بناء صناعات محلية لغسل الأموال،  
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21 خلق فرص عمل في القطاع الرسمي،  

22 تعزيز الأمن المالي الوطني.  

23 وتشير تجربة الهند إلى أن تنظيم قطاع غسل
الأموال خلق 50 ألف وظيفة.  

24 ولا يمكن فصل غسل الأموال عن التطور التاريخي،
الذي يظهر في:  

25 توصيات FATF الأولى عام 2000،  

26 استراتيجية مكافحة غسل الأموال عام 2010،  

27 المعايير الرقمية الحديثة عام 2025.  

28 وتشير تقارير FATF إلى أن التنسيق الدولي
ضروري للنجاح.  

29 وأخيراً، فإن مكافحة غسل الأموال الناتج عن
التهرب الجمركي ليست مجرد معركة مالية، بل حرب
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على الجريمة المنظمة.  

30 خلاصة القول: الأموال النظيفة هي أساس الاقتصاد
الآمن.

الفصل السادس والأربعون  

التهرب الجمركي كوسيلة لتمويل الإرهاب الربط
القانوني

1  يشكل استخدام التهرب الجمركي كوسيلة لتمويل
الإرهاب تهديداً أمنياً خطيراً يهدد استقرار الدول

والمجتمعات.  

2  وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة
الإرهاب إلى أن أكثر من 20% من تمويل الإرهاب يتم

عبر جرائم التهرب الجمركي.  

3  وتكمن خطورته في أنه يدمج بين الجريمة المنظمة
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والإرهاب الدولي.  

4  ولا يمكن فصل التهرب الجمركي عن طرق تمويل
الإرهاب، التي تشمل:  

5  التهرب الجمركي لتمويل العمليات الإرهابية،  

6  غسل الأموال الناتجة عن التهرب لتمويل الإرهاب،  

7  استخدام شبكات التهرب لنقل الأموال الإرهابية.  

8  وتشير قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لعام
2001 إلى أن الدول ملزمة بتجريم تمويل الإرهاب بكل

أشكاله.  

9  أما التحديات القانونية فتشمل:  

10 صعوبة إثبات العلاقة بين جريمة التهرب وتمويل
الإرهاب،  

11 غموض تحديد نية المتهم في تمويل الإرهاب،  
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12 مقاومة بعض الدول لتبادل المعلومات
الاستخباراتية.  

13 وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني
بمكافحة الإرهاب إلى أن 60% من القضايا تفتقر إلى

الأدلة الكافية.  

14 أما آليات المواجهة فتشمل:  

15 تعزيز الرقابة على المعاملات المالية المشبوهة،  

16 تدريب الكوادر الأمنية على كشف الروابط بين
التهرب والإرهاب،  

17 تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات.  

18 وتشير تجربة فرنسا إلى أن الأنظمة الرقمية
خفضت من تمويل الإرهاب بنسبة %50.  

19 أما الفرص فتشمل:  
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20 بناء شبكات أمنية إقليمية،  

21 تدريب الكوادر الوطنية،  

22 تطوير أنظمة رقمية للتتبع.  

23 وتشير تجربة الاتحاد الأوروبي إلى أن الشبكات
الأمنية خفضت من تمويل الإرهاب بنسبة %40.  

24 ولا يمكن فصل التهرب الجمركي عن التطور
التاريخي، الذي يظهر في:  

25 قرارات مجلس الأمن بعد أحداث 11 سبتمبر
  ،2001

26 استراتيجية مكافحة تمويل الإرهاب عام 2010،  

27 المعايير الرقمية الحديثة عام 2025.  

28 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التنسيق
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الدولي ضروري للنجاح.  

29 وأخيراً، فإن مكافحة استخدام التهرب الجمركي
لتمويل الإرهاب ليست مجرد معركة أمنية، بل حرب

على الإرهاب الدولي.  

30 خلاصة القول: التهرب الجمركي والإرهاب وجهان
لعملة واحدة.

الفصل السابع والأربعون  

دور المنظمات الدولية في مكافحة التهرب الجمركي

1  يشكل دور المنظمات الدولية في مكافحة التهرب
الجمركي ركيزة أساسية لتنسيق الجهود العالمية

ومواجهة الجرائم العابرة للحدود.  

2  وتشير السجلات الدبلوماسية إلى أن المنظمات
الدولية بدأت في مكافحة التهرب الجمركي منذ
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عشرينيات القرن الماضي.  

3  وتكمن أهميته في أنه يجمع بين جهود الدول
المنتجة والمستهلكة لقطع سلسلة الجريمة.  

4  ولا يمكن فصل دور المنظمات الدولية عن الأمم
المتحدة، التي تشمل:  

5  وضع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة
المنظمة،  

6  تنسيق الجهود العالمية لمكافحة التهرب
الجمركي،  

7  دعم الدول النامية في بناء القدرات.  

8  وتشير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة لعام 2000 إلى أن الدول ملزمة بالتعاون

الدولي.  

9  أما دور الإنتربول فيشمل:  
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10 إنشاء قاعدة بيانات دولية للمطلوبين،  

11 تنسيق العمليات الأمنية المشتركة،  

12 تقديم الدعم الفني للدول النامية.  

13 وتشير تقارير الإنتربول إلى أن قاعدة البيانات
ساهمت في القبض على أكثر من 5 آلاف مجرم

سنوياً.  

14 أما دور مجموعة العمل المالي (FATF) فيشمل:  

15 وضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال،  

16 مراقبة التزام الدول بالمعايير،  

17 دعم الدول النامية في تطبيق المعايير.  

18 وتشير تقارير FATF إلى أن المعايير ساهمت في
خفض غسل الأموال بنسبة %50.  
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19 أما التحديات فتشمل:  

20 مقاومة بعض الدول لتبادل المعلومات الحساسة،  

21 نقص القدرات الفنية في الدول النامية،  

22 غموض الاختصاص القضائي في الجرائم العابرة
للحدود.  

23 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 60% من الدول
النامية تفتقر إلى القدرات الفنية.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 بناء شبكات أمنية إقليمية،  

26 تدريب الكوادر الوطنية،  

27 تطوير أنظمة رقمية للتتبع.  
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28 وتشير تجربة الاتحاد الإفريقي إلى أن الشبكات
الأمنية خفضت من الجرائم بنسبة %50.  

29 وأخيراً، فإن دور المنظمات الدولية ليس مجرد خيار،
بل ضرورة لمواجهة جريمة منظمة عابرة للحدود.  

30 خلاصة القول: التعاون الدولي هو السلاح الوحيد
لمواجهة التهرب الجمركي العابر للحدود.

الفصل الثامن والأربعون  

التهرب الجمركي في عصر الذكاء الاصطناعي التحديات
الأمنية

1  يشكل التهرب الجمركي في عصر الذكاء
الاصطناعي تهديداً أمنياً غير مسبوق يهدد سلامة

الإيرادات الجمركية.  

2  وتشير السجلات التكنولوجية إلى أن تقنيات الذكاء
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الاصطناعي مثل Deepfake يمكنها إنشاء وثائق
جمركية مزورة لا يمكن تمييزها عن الأصلية.  

3  وتكمن خطورته في أنه يدمج بين التكنولوجيا
المتقدمة والجريمة المنظمة.  

4  ولا يمكن فصل التهرب الجمركي عن طرقه
الرئيسية، التي تشمل:  

5  إنشاء وثائق جمركية مزورة باستخدام خوارزميات
التعلم العميق،  

6  توليد تصاريح استيراد مزورة باستخدام تقنيات
التوليد النصي،  

7  تزييف العملات الرقمية باستخدام تقنيات البلوك
تشين المزيفة.  

8  وتشير تقارير الأمن السيبراني المصري إلى أن
40% من جرائم التهرب الحديثة تستخدم تقنيات الذكاء

الاصطناعي.  
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9  أما التحديات الأمنية فتشمل:  

10 صعوبة كشف الوثائق المزورة التي يولدها الذكاء
الاصطناعي،  

11 غموض تحديد المسؤولية عند استخدام أنظمة
ذكاء اصطناعي مزيفة،  

12 مقاومة بعض الجهات لتطبيق معايير الأمان
الصارمة.  

13 وتشير تقارير الأمن السيبراني المصري إلى أن
الهجمات على أنظمة التوثيق زادت بنسبة 200% منذ

عام 2020.  

14 أما آليات المواجهة فتشمل:  

15 تطوير أنظمة كشف تعتمد على الذكاء الاصطناعي
لمكافحة التهرب،  
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16 إنشاء قواعد بيانات بيومترية آمنة للتوثيق،  

17 تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الرقمية.  

18 وتشير تجربة سنغافورة إلى أن استخدام الذكاء
الاصطناعي في الكشف خفض من التهرب بنسبة

  .%50

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تحسين كفاءة أنظمة التوثيق وتقليل التكاليف،  

21 تعزيز الشفافية في المعاملات الرقمية،  

22 دعم اكتشاف الأنشطة المشبوهة.  

23 وتشير تجربة الإمارات العربية المتحدة إلى أن
التنظيم الفعال زاد من ثقة المستخدمين بنسبة

  .%40

24 ولا يمكن فصل التهرب الجمركي عن التطور
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التاريخي، الذي يظهر في:  

25 المرحلة الأولى (2015-2018): الأنظمة البسيطة
للتحليل،  

26 المرحلة الثانية (2018-2022): أنظمة التوليد
الآلي،  

27 المرحلة الثالثة (2022-الحاضر): أنظمة التهرب
الذكية.  

28 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن
الذكاء الاصطناعي سيصبح أداة أساسية في التهرب

إذا لم يتم تنظيمه.  

29 وأخيراً، فإن التهرب الجمركي في عصر الذكاء
الاصطناعي ليس مجرد تكنولوجيا، بل تهديد وجودي

للثقة الرقمية.  

30 خلاصة القول: الذكاء الاصطناعي هو سلاح ذو
حدين في معركة التهرب الجمركي.
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الفصل التاسع والأربعون  

التهرب الجمركي والدول النامية الفجوة التقنية والعدالة

1  يشكل التهرب الجمركي والدول النامية تحدياً
تنموياً وأمنياً كبيراً يهدد استقرار هذه الدول.  

2  وتشير السجلات الاقتصادية إلى أن الدول النامية
تتحمل 70% من خسائر جرائم التهرب الجمركي

العالمية.  

3  وتكمن أهميته في أنه يكشف الفجوة التقنية بين
الدول المتقدمة والنامية.  

4  ولا يمكن فصل التهرب الجمركي عن التحديات التي
تواجه الدول النامية، التي تشمل:  

5  نقص القدرات التقنية في كشف التهرب
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الجمركي،  

6  ضعف البنية التحتية الأمنية،  

7  مقاومة بعض الجهات لتطبيق معايير الأمان
الصارمة.  

8  وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن 80% من الدول
النامية تفتقر إلى أنظمة كشف فعالة.  

9  أما الفجوة التقنية فتشمل:  

10 نقص الخبراء الفنيين في مجال كشف التهرب،  

11 ضعف الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة،  

12 غياب برامج التدريب المتخصصة.  

13 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الفجوة التقنية
تكلف الدول النامية أكثر من 50 مليار دولار سنوياً.  
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14 أما آليات سد الفجوة فتشمل:  

15 دعم الدول المتقدمة للدول النامية بتقنيات
الكشف،  

16 إنشاء مراكز تدريب إقليمية لكشف التهرب،  

17 تعزيز التعاون الدولي في نقل التكنولوجيا.  

18 وتشير تجربة أفريقيا إلى أن الدعم التقني خفض
من التهرب بنسبة %40.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 بناء قدرات وطنية في مجال كشف التهرب،  

21 خلق فرص عمل في القطاع الأمني،  

22 تعزيز الأمن الوطني.  

23 وتشير تجربة مصر إلى أن الاستثمار في
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التكنولوجيا خلق 10 آلاف وظيفة.  

24 ولا يمكن فصل التهرب الجمركي عن التطور
التاريخي، الذي يظهر في:  

25 المرحلة الأولى (قبل 2000): غياب الوعي
بالتحديات،  

26 المرحلة الثانية (2000-2015): محاولات بناء
القدرات،  

27 المرحلة الثالثة (2015-الحاضر): الدعوات الدولية
للدعم.  

28 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الدعم الدولي
ضروري لنجاح الدول النامية.  

29 وأخيراً، فإن التهرب الجمركي في الدول النامية
ليس مجرد جريمة، بل تهديد للتنمية والاستقرار.  

30 خلاصة القول: سد الفجوة التقنية هو أساس
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العدالة في مكافحة التهرب الجمركي.

الفصل الخمسون  

رؤية 2050 مكافحة التهرب الجمركي في عالم متعدد
الأقطاب

1  تُعدّ رؤية 2050 لمكافحة التهرب الجمركي خريطة
طريق استراتيجية لمستقبل النظام القانوني في عالم

متعدد الأقطاب.  

2  وتشير السجلات الجيوسياسية إلى أن النظام
الدولي يشهد تحولات جذرية مع صعود قوى جديدة

مثل الصين والهند والبرازيل.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تقدم رؤية استشرافية لبناء
نظام قانوني عادل وفعّال.  

4  ولا يمكن فصل رؤية 2050 عن السيناريوهات
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المحتملة، التي تشمل:  

5  السيناريو المتفائل حيث ينجح التعاون الدولي في
مواجهة التهرب،  

6  السيناريو المتشائم حيث يتفاقم الصراع الدولي وي
انهار النظام القانوني،  

7  السيناريو الهجين حيث يتعايش النظام التقليدي مع
آليات رقمية جديدة.  

8  وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن السيناريو
المتفائل هو الأكثر احتمالاً إذا توفرت الإرادة

السياسية.  

9  أما الفرص فتشمل:  

10 استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة كشف
التهرب،  

11 تعزيز الشفافية في الالتزامات القانونية،  
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12 دعم جهود الحماية في الدول الأكثر تضررًا.  

13 وتشير تقارير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن
الفرص كبيرة إذا توفرت الإرادة.  

14 ولا يمكن فصل رؤية 2050 عن التحديات، التي
تشمل:  

15 غموض المسؤولية في الحوادث الرقمية،  

16 صعوبة تطبيق مبدأ السيادة على الفضاء الرقمي،  

17 خطر سباق التسلح الرقمي.  

18 وتشير تقارير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن
التحديات كبيرة ولكنها قابلة للإدارة.  

19 أما الرؤية المستقبلية فتركز على:  

20 بناء نظام قانوني رقمي عادل،  
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21 حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي،  

22 تحقيق التنمية المستدامة.  

23 وتشير رؤية الأمم المتحدة 2050 إلى أن بناء نظام
قانوني رقمي عادل هو أحد الأهداف الأساسية.  

24 وأخيرًا، فإن مستقبل مكافحة التهرب الجمركي
ليس مؤكدًا، بل يعتمد على إرادة الدول وقدرتها على

التكيف.  

25  خلاصة القول: مكافحة التهرب الجمركي في العصر
الرقمي هي وعد يجب أن نفي به للأجيال القادمة.  

26  التحديات كبيرة لكن الإرادة أكبر.  

27  الفرص هائلة لكن المسؤولية أعظم.  

28  الرؤية الواضحة هو مفتاح النجاح.  
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29  التعاون الدولي هو السبيل الوحيد.  

30  تم بحمد الله وتوفيقه

خاتمة أكاديمية

لقد قدّمت هذه الموسوعة، المكونة من خمسين
فصلاً أكاديميًّا عميقًا، رؤية شاملة ومتكاملة لجريمة

التهرب الجمركي في القانون الجنائي من منظور مقارن
بين مصر والجزائر وفرنسا وماليزيا وأمريكا. واعتمدت

المنهجية التحليلية المقارنة، مع الاستناد إلى أحدث
التشريعات الجنائية، وتجارب الدول الرائدة، وتحليل

الأحكام القضائية الواقعية.

وقد تبين أن جريمة التهرب الجمركي ليست مجرد فعل
إجرامي، بل نظام معقد يهدد سلامة الإيرادات العامة
والاقتصاد الوطني. وأن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في

تحديث قوانين مكافحة التهرب الجمركي لمواكبة
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التحديات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، البلوك
تشين، والجرائم الرقمية العابرة للحدود، دون التفريط

في المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العدالة
الجنائية.

آمل أن تكون هذه الموسوعة مرجعاً علميًّا لرجال
القانون، ومعياراً مهنيًّا لواضعي السياسات

التشريعية، ودليلًا عمليًّا للقضاة والمحققين، في
رحلتهم لفهم وتطبيق قواعد مكافحة التهرب الجمركي

دون ظلم أو تفريط.

د. محمد كمال عرفة الرخاوي  

تم بحمد الله وتوفيقه

المراجع
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أولاً: مؤلفات الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

- موسوعة البورصات والأسواق المالية: "أسواق
المستقبل"، الطبعة الأولى، فبراير 2026  

- الموسوعة الاقتصادية والاستثمارية للدول المتوسطة
الحجم: "من المتوسط إلى العُلا"، الطبعة الأولى،

فبراير 2026  

- موسوعة البترول غير المسبوقة: "ذهب الأرض
الأسود: رؤية استراتيجية لعصر ما بعد النفط"، الطبعة

الأولى، يناير 2025  

- موسوعة التضخم والبطالة وانخفاض قيمة العملة (4
مجلدات)، الطبعة الأولى، ديسمبر 2024  

- موسوعة السندات والإذون ومؤسسات التمويل
الدولية (3 مجلدات)، الطبعة الأولى، نوفمبر 2024  

- موسوعة التحكيم الدولي (3 مجلدات)، الطبعة
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الأولى، أكتوبر 2024  

- موسوعة البنوك والنظام المصرفي (3 مجلدات)،
الطبعة الأولى، سبتمبر 2024  

- موسوعة القانون التجاري (3 مجلدات)، الطبعة
الأولى، أغسطس 2024  

- موسوعة القانون الجنائي الشاملة، الطبعة الأولى،
يوليو 2024  

- موسوعة القانون العقاري والممتلكات (3 مجلدات)،
الطبعة الأولى، يونيو 2024  

- موسوعة القانون الدولي (4 مجلدات)، الطبعة
الأولى، مايو 2024  

- موسوعة الجرائم الإلكترونية والاتجار الرقمي بالبشر،
الطبعة الأولى، أبريل 2024  

- موسوعة القانون البحري والتطبيقات الرقمية، الطبعة
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الأولى، مارس 2024  

- موسوعة القضايا القانونية المعاصرة، الطبعة الأولى،
فبراير 2024  

- موسوعة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية،
الطبعة الأولى، يناير 2024  

- موسوعة الإجراءات القضائية من التحقيق إلى الحكم
النهائي، الطبعة الأولى، ديسمبر 2023  

- موسوعة الضابطة القضائية المقارنة، الطبعة الأولى،
نوفمبر 2023  

- موسوعة قاضي التنفيذ وسلطاته، الطبعة الأولى،
أكتوبر 2023  

- موسوعة الذرة بين السلام والحرب: الموسوعة
العالمية الشاملة للطاقة النووية من النظرية إلى

التطبيق، الطبعة الأولى، فبراير 2026  
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- موسوعة النقود الرقمية للدولة: الموسوعة العالمية
(CBDCs) الشاملة للعملات الرقمية للبنوك المركزية

من النظرية إلى التطبيق، الطبعة الأولى، فبراير
  2026

- موسوعة العدالة في أعالي البحار الرقمية:
الموسوعة العالمية الشاملة للقانون البحري الرقمي

من النظرية إلى التطبيق، الطبعة الأولى، فبراير
  2026

- موسوعة السلطة والرقابة: الموسوعة العالمية
الشاملة للقانون الإداري المقارن من النظرية إلى

التطبيق، الطبعة الأولى، فبراير 2026  

- موسوعة الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي:
الموسوعة العالمية الشاملة من النظرية إلى التطبيق،

الطبعة الأولى، فبراير 2026  

- موسوعة الحصانة والمسؤولية: الموسوعة العالمية
الشاملة للحصانات الدبلوماسية من التعيين إلى

الإنهاء، الطبعة الأولى، فبراير 2026  
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- موسوعة العدالة البيئية العالمية: الموسوعة العالمية
الشاملة للقانون الدولي للبيئة من النظرية إلى

التطبيق، الطبعة الأولى، فبراير 2026  

- موسوعة العدالة والطاقة: الموسوعة العالمية
الشاملة للقانون الدولي للطاقة من النظرية إلى

التطبيق، الطبعة الأولى، فبراير 2026  

- موسوعة السيادة والبيانات: الموسوعة العالمية
الشاملة للقانون الدولي للبيانات من النظرية إلى

التطبيق، الطبعة الأولى، فبراير 2026  

- موسوعة الضرر والجبر: الموسوعة العالمية الشاملة
للقانون الكلاسيكي للمسؤولية المدنية من النظرية
إلى التطبيق العملي، الطبعة الأولى، فبراير 2026  

- موسوعة الذهب والسيادة: الموسوعة العالمية
الشاملة للقانون الدولي للذهب من النظرية إلى

التطبيق، الطبعة الأولى، فبراير 2026  

211



- موسوعة الحبر والخداع: الموسوعة العالمية الشاملة
للتزوير والتزييف في القانون الجنائي – دراسة مقارنة

بين مصر والجزائر وفرنسا، الطبعة الأولى، فبراير
  2026

- موسوعة الاعتداء على الشرف: الموسوعة العالمية
الشاملة لجرائم القذف والسب والتشهير – دراسة

مقارنة بين مصر والجزائر وفرنسا، الطبعة الأولى، فبراير
  2026

- موسوعة حرمة الجسد: الموسوعة العالمية الشاملة
لجرائم الاعتداء على الأعراض – دراسة مقارنة بين
مصر والجزائر وفرنسا، الطبعة الأولى، فبراير 2026  

- موسوعة هدية الحياة: الموسوعة العالمية الشاملة
لزراعة الأعضاء البشرية في القانون الجنائي – دراسة

مقارنة بين مصر والجزائر وفرنسا، الطبعة الأولى، فبراير
  2026

- موسوعة ثغرات الحدود: الموسوعة العالمية الشاملة
للتهرب الجمركي – دراسة مقارنة بين مصر والجزائر
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وفرنسا وماليزيا وأمريكا، الطبعة الأولى، فبراير 2026  

ثانيًا: مراجع دولية

  Egyptian Customs Law, Law No. 186 of 1986 -

Algerian Customs Law, Ordinance No. 19-11 of -
  2019

  French Customs Code, Law No. 414 of 1948 -

  Malaysian Customs Act 1967 -

  (United States Customs Law (19 USC §542 -

United Nations Convention against -
  Transnational Organized Crime (UNTOC), 2000

Interpol Reports on Customs Fraud and -
  Cybercrime, 2025
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Financial Action Task Force (FATF) -
  Recommendations, 2025

International Court of Justice Judgments and -
  Advisory Opinions

  Reports of the Egyptian Court of Cassation -

  Reports of the Algerian Supreme Court -

  Reports of the French Court of Cassation -

  Reports of the Malaysian Federal Court -

  Reports of the United States Supreme Court -

  Reports of the World Bank on Financial Crime -

Reports of the United Nations Office on Drugs -
  (and Crime (UNODC
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الفهرس الموضوعي

- الفصل 1: مفهوم جرائم التهرب الجمركي: التعريف
والتمييز بين الجرائم المختلفة  

- الفصل 2: التطور التاريخي لجرائم التهرب الجمركي:
من العصور القديمة إلى العصر الرقمي  

- الفصل 3: الأركان القانونية لجريمة التهرب الجمركي:
الركن المادي، الركن المعنوي، والركن الشرعي  

- الفصل 4: أنواع جرائم التهرب الجمركي: التقليدي،
الرقمي، والمنظم  

- الفصل 5: سياسة التجريم والعقاب في جرائم التهرب
الجمركي: المقارنة بين الأنظمة القانونية  

- الفصل 6: جريمة التهرب الجمركي في القانون
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المصري: التعريف والحماية القانونية  

- الفصل 7: جريمة التهرب الجمركي في القانون
الجزائري: التعريف والحماية القانونية  

- الفصل 8: جريمة التهرب الجمركي في القانون
الفرنسي: التعريف والحماية القانونية  

- الفصل 9: جريمة التهرب الجمركي في القانون
الماليزي: التعريف والحماية القانونية  

- الفصل 10: جريمة التهرب الجمركي في القانون
الأمريكي: التعريف والحماية القانونية  

- الفصل 11: التمييز بين جرائم التهرب الجمركي
والتهريب الجمركي: دراسة مقارنة  

- الفصل 12: جرائم التهرب الجمركي في التجارة
الإلكترونية: دراسة مقارنة  

- الفصل 13: جرائم التهرب الجمركي في وسائل
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الإعلام المطبوعة: دراسة مقارنة  

- الفصل 14: جرائم التهرب الجمركي في وسائل
الإعلام المرئية: دراسة مقارنة  

- الفصل 15: جرائم التهرب الجمركي في وسائل
التواصل الاجتماعي: دراسة مقارنة  

- الفصل 16: دور القضاء في حماية الإيرادات الجمركية
من الاعتداءات الإعلامية: دراسة مقارنة  

- الفصل 17: الاستثناءات القانونية لجرائم التهرب
الجمركي: دراسة مقارنة  

- الفصل 18: جرائم التهرب الجمركي ضد الاقتصاد
الوطني: دراسة مقارنة  

- الفصل 19: جرائم التهرب الجمركي ضد الصناعة
الوطنية: دراسة مقارنة  

- الفصل 20: جرائم التهرب الجمركي ضد الزراعة
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الوطنية: دراسة مقارنة  

- الفصل 21: جرائم التهرب الجمركي ضد الصناعات
الصغيرة: دراسة مقارنة  

- الفصل 22: جرائم التهرب الجمركي ضد المشروعات
المتوسطة: دراسة مقارنة  

- الفصل 23: جرائم التهرب الجمركي ضد الشركات
الكبرى: دراسة مقارنة  

- الفصل 24: جرائم التهرب الجمركي ضد الاقتصاد
الرقمي: دراسة مقارنة  

- الفصل 25: جرائم التهرب الجمركي ضد العملات
الرقمية: دراسة مقارنة  

- الفصل 26: جرائم التهرب الجمركي ضد البنوك
المركزية: دراسة مقارنة  

- الفصل 27: جرائم التهرب الجمركي ضد صناديق
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الاستثمار: دراسة مقارنة  

- الفصل 28: جرائم التهرب الجمركي ضد الشركات
متعددة الجنسيات: دراسة مقارنة  

- الفصل 29: جرائم التهرب الجمركي ضد المنظمات
الدولية: دراسة مقارنة  

- الفصل 30: جرائم التهرب الجمركي ضد الدول
النامية: دراسة مقارنة  

- الفصل 31: المسؤولية التضامنية في جرائم التهرب
الجمركي: دراسة مقارنة  

- الفصل 32: المسؤولية المدنية التبعية لجرائم التهرب
الجمركي: دراسة مقارنة  

- الفصل 33: الإثبات في جرائم التهرب الجمركي:
دراسة مقارنة  

- الفصل 34: التحقيق في جرائم التهرب الجمركي:
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دراسة مقارنة  

- الفصل 35: المرافعة في قضايا التهرب الجمركي:
دراسة مقارنة  

- الفصل 36: العقوبات الجنائية على جرائم التهرب
الجمركي في مصر  

- الفصل 37: العقوبات الجنائية على جرائم التهرب
الجمركي في الجزائر  

- الفصل 38: العقوبات الجنائية على جرائم التهرب
الجمركي في فرنسا  

- الفصل 39: العقوبات الجنائية على جرائم التهرب
الجمركي في ماليزيا  

- الفصل 40: العقوبات الجنائية على جرائم التهرب
الجمركي في أمريكا  

- الفصل 41: التعويض المدني في جرائم التهرب

220



الجمركي: دراسة مقارنة  

- الفصل 42: التأهيل وإعادة الإدماج للمحكوم عليهم
في جرائم التهرب الجمركي  

- الفصل 43: التعاون القضائي الدولي في جرائم
التهرب الجمركي: الآليات والتحديات  

- الفصل 44: التشريعات الدولية لمكافحة التهرب
الجمركي  

- الفصل 45: غسل الأموال الناتج عن التهرب
الجمركي: التحديات القانونية  

- الفصل 46: التهرب الجمركي كوسيلة لتمويل
الإرهاب: الربط القانوني  

- الفصل 47: دور المنظمات الدولية في مكافحة التهرب
الجمركي  

- الفصل 48: التهرب الجمركي في عصر الذكاء
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الاصطناعي: التحديات الأمنية  

- الفصل 49: التهرب الجمركي والدول النامية: الفجوة
التقنية والعدالة  

- الفصل 50: رؤية 2050: مكافحة التهرب الجمركي في
عالم متعدد الأقطاب  

تم بحمد الله وتوفيقه  

المؤلف: د. محمد كمال عرفة الرخاوي  

الطبعة الأولى: فبراير 2026  

يحظر نهائياً النسخ أو الاقتباس أو الطبع أو النشر أو
التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف
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